
-  - 

 جامعة الأزهر

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية

 شرقية –للبنين بالديدامون 

 
 حماية الشريعة الإسلامية 

 لشهادة غير المسلمين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 إعداد

نادية أبو العزم السيد :دكتورالأستاذ ال  

كلية الدراسات الإسلامية والعربية المقارن بأستاذ الفقه 

 المنصورةللبنات ب

 

 



-  - 

  



-  - 

 حماية الشريعة الإسلامية لشهادة غير المسلمين

  نادية أبو العزم السيد

جامعة -المنصورةبللبنات سلامية والعربية كلية الدراسات الإ -الفقه المقارنقسم 

 لدولة: جمهورية مصر العربية..     االمنصورةالأزهر.        مدينة: 

 ملخص البحث    

 الشهادة لغة هي الخبر القاطع، والحضور، والمعاينة، والعلانية، والشهادة، والقسم، والإقرار.

هادة شهادة الشالشهادة اصطلاحاً هي الاخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء، وسميت 

لأنها مأخوذة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شهادة؛ ومكان الشهادة القضاء، ولا يقبل الرجوع 

 فيها الا في مجلس القضاء.

الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات تأتي في المرتبة الثانية بعد الإقرار لما لها من منزلة عظيمة في 

 الشريعة الإسلامية.

ثبات للحقوق جاء هذا البحث في مبحثين؛ الأول في تعريف الشهادة سيلة إولأن الشهادة و

وحكمها، ومشروعيتها، وتحملها، وأدائها؛ والمبحث الثاني في شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض، 

 وشهادتهم على المسلمين في السفر. وختمت البحث بأهم النتائج التي احتوى عليها البحث.

 مين  غير المسل –شهادة  –الشريعة  –حماية  الكلمات المفتاحية:
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Moderation and its relationship to jurisprudence (Shafi’i school of 

thought) as a model 

 

Research Summary 

Testimony in language is the definitive information  the 

presence  the examination  the publicity and admittance. 

Testimony in idiomatically is admitting the right of someone 

else upon someone else in court; A testimony was named by that 

name because it was taken from the meaning of keen observation; 

because a witness always tells what they saw; And a testimony’s 

place is always in court  and it can never be taken back unless in court.

The testimony is one of the many means of proof and it comes 

in second place after confession because it has a great place in the 

Islamic rules.

A testimony’s role is a mean of admitting the rights to people  

this thesis was put in  sections; First section: the definition of 

testimony  its role  its legitimacy  baring it and doing it; Second 

section: the testimony of the non-Muslims upon and for each other  

the testimony of a non-Muslim for and upon Muslims during travels.

And in the end  I put the results of the thesis.
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 المقدمة

 
الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينًا، والصلاة والسلام الحمد لله 

ا، ونذيرًا، ه بإذنه، وداعيًا إلي على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد، الذي أرسللله الله هاديًا ومبشرللً

 وسراجًا منيًرا.

 أما بعد:

صالحة لكل زمان ،  سبة لجميع نواحي الحياة، و شاملة ، ومنا سلام قد جاءت  فإن أحكام الإ

سلام ت سهم؛ لأن سومكان، ومبادئ الإ ضعها الناس من عند أنف مو على كل المبادئ، والقيم التي و

شريع من لدن حكيم عليم صلح الناس في الدنيا، والآخرة، وهذا ظاهر لكل مبادئ الإسلام ت ، بما ي

باده، لقد جميع ع ورحمته بينمنصف تأمل أحكام الإسلام، فالشريعة الإسلامية المباركة هي عدل الله 

سانية الحضارة الإسلامية من الحرية سياتهم وعقائدهم الدينية في ظل إن  ،ذاق الناس على اختلاف جن

 تذقه البشرية في أي جضارة أخرى. والعدل، والمواساة ما لم

سته الداخلية، والخارجية الت سيا سلام دين، ومبادئ له  ، عًاي يعيش في ظلالها الناس جميوالإ

س سيا سان، والاحترام، لحقوقه وهذه ال سيما وهي تركز في تعاملاتها على حفظ كرامة الإن مبنية  ةلا 

ن ذَكَر   قال تعالى: ﴿، والمسللاواة، على العدالة َا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُم مِّ عُوباً  وَأُنثىَ يَا أَيُّه  وَجَعَلْناَكُمْ شللُ

 .(1)﴾وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهَِّ أَتْقَاكُمْ إنَِّ اللهََّ عَلِيمٌ خَبيٌِر 

سول  سلم  -ويقول الر ضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على  ":   -صلي الله عليه و لا ف

                                 
 .11سورة الحجرات آية/  ( 1)
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 .(1)"ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى عربي، ولا أحمر على أسود،

 سبب الكتابة في هذا الموضوع:

لناس  هو تعريف ا "حماية شللهادة غير المسلللمين في الشرلليعة الإسلللامية "سللبا الكتابة في 

الإسلللام، ومدى صلللاحيته لكل زمان ، ومكان، ومواكبته لحياة البشرلل حتى غير المسلللمين،  بسللماحة

جًا شللاملًا كاملًا على أتم كمال، وأكمل تشرلليع فيه تصللان الحريات، وتحفظ الحقوق، ووضللع لهم منها

 وينتصف للمظلوم من الظالم، ولا فرق بين الناس أمام القانون، وأمام العدالة.

 منهج البحث:

 بعت في كتابة هذا البحث المنهج الاسللتقرائي المقارن باسللتقراء أقوال الفقهاء في حماية ات

 .شهادة غير المسلمين، وتوضيح ما اتفق عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه 

 .عزوت الآيات القرآنية إلى سورها، وبينت وجه الدلالة منها 

 الأحاديث النبوية من صللحيح البراري، ومسلللم أو أحدفا، فإن لم يوجد فيها،  خرجت

 ووجد في غيرفا من كتا السنن الأخرى فإنني أبين درجته من الصحة والضعف.

 خطة البحث: 

  وخامةإلى مقدمة ومبحثين "حماية شهادة غير المسلمين "، وقسمت بحث استعنت بالله تعالى

 لسبا اختيار الموضوع، ومنهج البحث وخطته.المقدمة: تعرضت فيها 

  المبحث الأول: في بيان حقيقة الشهادة، وحكمها، ومشروعيتها.

 :مطالا ثلاثةى على يحتوو

 شرعًا.والمطلا الأول: في تعريف الشهادة لغة، 

 وحجيتها. ،المطلا الثاني: في أدلة مشروعية الشهادة

 وسببها، ومشروعيتها. ،هافي حكم تحمل الشهادة وأدائالمطلا الثالث: 

                                 
، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/182، والبيهقي في شللعا الإيمان 5/111أخرجه الإمام أحمد في مسللنده  ( 1)

 رواه الطبراني في الأوسط، والبزار بنحوه ورجاله رجال الصحيح. 8/81
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 :ثلاثة مطالاويحتوي على  ،المبحث الثاني: في شهادة غير المسلمين

 في بيان المقصود بغير المسلمين.المطلا الأول: 

 في شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض.المطلا الثاني: 

 في شهادة غير المسلمين على المسلمين في السفر.المطلا الثالث: 

 تتضمن أهم نتائج البحث.الخامة: 

 إنه نعم المولى ونعم النصير -تعالى –أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه  والله أسأل

 هذا وبالله التوفيق

 .د/ نادية أبو العزم السيدأ                                                               

 الإسلامية  ستاذ الفقه المقارن بكلية الدراساتأ                                                

 العربية للبنات بالمنصورةو                                                                 
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 المبحث الأول 

 في

 تها مشروعي ،وحكمها ،تعريف الشهادة

 شرعًاالمطلب الأول في: تعريف الشهادة لغة و

 أولًا: تعريف الشهادة: 

ل أن يخبر بما رأي، وتطلق  :حقيقة الشهادة لغة مصدر شهد من الشهود بمعني الحضور وهي لغة 

  .على عدة معاني

لأن  ؛والمشللاهدة المعاينة مأخوذة من الشللهود أي الحضللور ،قال الجوهري: الشللهادة خبر قاطع

 .وقيل مأخوذ من الإعلام ،الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره

شهادة في  ،والإقرار ،والقسم ،والحضور والمعاينة والعلانية ،اللغة: الخبر القاطع ومن معاني ال

 .والموت في سبيل الله ،وكلمة التوحيد

 .أو عاينة إلى غير ذلك ،وشهد كذا إذا حضره ،إذا أخبر به :يقال شهد بكذا

شهاداً  شئ إ شهدته ال شهد( بالهمزة فيقال: أ شاهدتيف ،أو بالألف ،وقد يعدي الفعل )  :هقال 

 .مثل عاينته معاينة وزنا ومعني ،مشاهدة

  ﴾ ُصُمْه هْرَ فَلْيَ شَّ شَهِدَ مِنكُْمْ ال ضور: قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ  شهادة بمعني الح . أي (1)ومن ال

  .فمن حضر

 حْمنَِ إنَِاثًا  قوله تعالى: ﴿ :ومن الشللهادة بمعني المعاينة ذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّ وَجَعَلُوا الْمَلائكَِةَ الَّ

 . (1)أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ﴾ 

 .  (3)يعني مشاهدة البصر  ،ومعني أشهدوا خلقهم

  ﴾ ِسِهِمْ باِلْكُفْر شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُ شهادة بمعني الإقرار: قوله تعالى﴿    ،.أي مقرين(1)ومن ال

                                 
 .185سورة البقرة آية/ ( 1)

 .12سورة الزخرف آية/ ( 1)

 .162المفردات للأصفهاني/ ( 3)

 .11التوبة آية/سورة  ( 1)
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 على النفس هي الإقرار.فإن الشهادة 

 هَادَةِ ﴾ :قوله تعالى :ومن الشللهادة بمعني العلانية . أي عالم الأكوان (1) ﴿ عَالِمُ الْغَياِْ وَالشللَّ

   "السر والعلانية  "وقال ابن عباس في معنى الآية:  ،مقابل عالم الغيا ،الظاهرة

 سم أو اليمين شهادة بمعنى الق شَهَادَات  باِللهَِّ  قوله تعالى: ﴿ :ومن ال شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ  فَ

ادِقِيَن ﴾  هُ لَمنِْ الصَّ  .. والشهادة معناها اليمين(1)إنَِّ

 سبيل الله شهادة بمعنى الموت في  يقِيَن وَال﴿قوله تعالى:  :ومن ال دِّ صِّ  مِنْ النَّبيِِّيَن وَال
ِ
هَدَاء شه

يَن ﴾ الِحِ   .رزقه الله الشهادة، جمعه شهداء. فهو شهيد قد (3) وَالصَّ

 (1) ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إلِا بمَِا عَلِمْنَا ﴾ :قوله: تعالى :ومن الشهادة بمعني الخبر القاطع . 

 وهي )لا إله إلا الله (. :وتطلق الشهادة على كلمة التوحيد 

شهد شهد أن محمداً عبده :وت شهد أن لا إله إلا الله وأ سوله ومعناها هنا متفرع عن  ،قال )أ ور

بار قد علم ،مجموع المعنيين )الإخ يان لأمر  نا هو الإعلام والب هادة ه فإن معنى الشلل  ،والإقرار( 

 .الاعتراف به :والإقرار

قد نص ابن  باريو له إلا الله" على أن المعني هو: الأن له إلا الله وأبين أن لا إ  ،أعلم أن لا إ

 عز وجل(. ،وأعلم وأبين أن محمداً مبلغ للأخبار عن الله

 صلاة شهد على التحيات التي تقرأ في آخر ال سعود:: (5)وقد يطلق الت   جاء في حديث ابن م

 .(6)كان يعلمهم التشهد كما يعلم القرآن   -صلي الله عليه وسلم  -أن النبي 

                                 
 .13ة/يسورة الأنعام آ ( 1)

 .6سورة النور آية/ ( 1)

 .62سورة النساء آية/ ( 3)

 .81سورة يوسف آية/ ( 1)

القاموس الفقهي/  ،، ط دار الحديث312ط دار المعارف مختار الصحاح/  1352للل  1/1318لسان العرب  ( 5)

، الموسوعة 1/121المعجم الوسيط  ،لرسالةط مؤسسة ا 311ط. دار الفكر، القاموس المحيط/ 123، 121

 .16/111،115الفقهية 

 .1/121ط السلفية، سنن ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في التشهد  11/5أخرجه البراري  ( 6)
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 :رفها الفقهاء بتعاريف مختلفةع فقد  :تعريف الشهادة شرعاً ثانيًا. 

  .إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء والحكم :عرفها الحنفية بأنها

 .(1)فتررج شهادة الزور فليست شهادة وقول القائل في مجلس القاضي أشهد برؤية كذا لبعض العرفيات 

 ولو بأمر عام ليحكم بمقتضللاه، فقد لا  ،بأنها إخبار عدل حاكما بما علم :وعرفها المالكية

تتوقف على تقدم دعوى كإعلام العدول برؤيتهم الشللهر فيحكم ويترتا على حكمه أمور كوجوب 

 .ومام عدة أو كفارة أو مام أجل لدين ونحو ذلك ،الصيام والوقوف بعرفة

 مرادهم في المعاملات والخصومات  ،وقولهم ليحكم بمقتضاه يتوقف على دعوى صحيحة

 والنسا. ،والعتق ،والقتل ،كالدين والقذف

ية الهلال قد لا يتوقف كرؤ فإن الب ،وشرب الخمر ،و نا  قديوالز لك وإن لم تت م نة تكفي في ذ

 .  (1)دعوى من غيرها 

 إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشللهد أو هي إخبار صللادق قاطع عما  :وعرفها الشللافعية بأنها

 .(3)على آخر في مجلس القضاء أو نحوه ولو بلا دعوة  ظ الشهادة لإثبات حد أو حق لغيرهشوهد وعلم بلف

 الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص كشهدت أو أشهد ،)بمعني الأداء( :وعرفها الحنابلة بأنها.  

  .(5)وتكشف في ما اختلف فيه  ،لأنها تبين ما التبس .(1) بينه –وتسمي الشهادة 

  

                                 
 ط دار الفكر. 1/361ط دار الفكر، شرح فتح القدير  8/112البناية في شرح الهداية  ( 1)

 .1/161ط الحليي حاشية الدسوقي  1/318ط الحلبي، بلغة السالك  5/562،561الشرح الصغير  ( 1)

 .5/311ط دار المنهاج، حاشية الجمل  13/161البيان في مذها الإمام الشافعي للعمراني  ( 3)

 بينة المفلس، رة ثلاثة بالنص فيالبينة/ عرفها ابن القيم بأنها اسللم لما يبين الحق ويظهره، وهي تارة تكون أربعة شللهود، وتا ( 1)

شاهدين شاهداً واحداً  ،وتارة  سين يمينا ،وتارة امراة واحدة، ونكولا ،وتارة  شاهد  ،ويمينا أو خم أو أربعة أيمان، وتكون 

 (.11الحال ) أي القرائن( في صور كثيرة وبذلك تكون البينة أعم من الشهادة ) الطرق الحكمية/ 

ط دار الفكر،  121/ 6، كشاف القناع 515/ 3، منتهي الإرادت 1112/ 1نيل المآدب بشرح دليل الطالا   (5)

 .1/ 11المغني مطبوع مع الشرح الكبير 
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 ، وحجيتهاادةأدلة مشروعية الشه :المطلب الثاني في

  :الكتاب والسنة والإجماع والمعقولالشهادة مشروعة ب

 هَادَةَ وَمَنْ يَكْتمُْهَا فَإنَِّهُ آثمٌِ قَلْبهُُ﴾ :قوله تعالى - 1 :أما الكتاب فمنه  .(1)﴿وَلا تَكْتمُُوا الشَّ

والمضغة  ،أس الأعضاءلأنه ر ،وإن كانت الجملة آثمة ،إنما خص القلا بالإثم :وجه الدلالة

كن الإثم قد م :لأنه قيل ؛فسد كله كما في الحديث ،وإذا فسدت ،صلح الجسد كله ،التي إن صلحت

صله سائر الجوارح ؛ملك أشرف شيء منهو ،في أ سنات  ،ولأن أفعال القلوب أعظم من  صل الح فأ

كان  ،فإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب ،وفا من أفعال القلوب ،والسيئات والإيمان والكفر

  .من أعظم الذنوب

ترفا فلما كان آثما مق ،، ولا يتكلم بهاوقال الزمخشري )رحمه الله( كتمان الشهادة هو أن يضمرها

 .(1)لأن إسناد الفعل إلي الجارحة التي يعمل بها أبلغ ؛ بالقلا أسند إليه

 1 - شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالكُِمْ فَإنِْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ  :قوله تعالى شْهِدُوا  سْتَ ﴿ وَا

﴾ 
ِ
هَدَاء  .(3)مَِِّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشه

 3 - (1)﴿ وَأَشْهِدُوا إذَِا تَبَايَعْتُمْ ﴾ :قوله تعالى.  

 على ذلك فدل –ب ووهو أمر إرشللاد لا وج ،أنه أمر بالإشللهاد على البيع :وجه الدلالة  

 .الشهادة مشروعية

 أما السللنة فمنها:  1عن جده  ،( ما روى عن عمرو بن شللعيا عن أبيه  أن النبي- 

عَى عَلَيْهِ  " :قال   -صلي الله عليه وسلم  عِي وَالْيَمِيُن عَلَى الْمُدَّ  .(5) "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّ

                                 
 .183سورة البقرة من الآية/  ( 1)

 .111/ 8البنابة  ( 1)

 .181سورة البقرة من الآية/  ( 3)

 .181سورة البقرة من الآية/  ( 1)

 3/616( ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 11سللنن الترمذي كتاب الأحكام باب ) ( 5)



-  - 

ج إلي بل يحتا ،لمجرد دعواه ،الحديث دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه –وجه الدلالة 

 .(1)ه فله ذلك يه فإن طلا يمين المدعي عليالبينة أو تصديق المدعي عل

 1 ما روى عن ابن عباس )  ترى  "قال لرجل:     -صلللي الله عليه وسلللم  -أن النبي

   .(1) "على مثلها فاشهد أو دع  :قال  ،نعم :الشمس ؟ قال

 الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا على ما يعلمه يقينا كما  :وجه الدلالة

شهادة على فعل فلابد من رؤيته وإن  شهادة بالظن فإن كانت ال شاهدة ولا تجوز ال شمس بالم تعلم ال

 أو التعريف بالمصوت بعد لين أو ،ورؤية المصوت ،كانت على صوت فلابد من سماع ذلك الصوت

 .(3) الشهادة مشروعية على يدل وهذا –عند من يكتفي به  ،عدل

 3-  َمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كنِدَْةَ  :ما روى عن وَائِلِ بْنِ حُجْر  عَنْ أَبيِهِ قَال َ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضرللْ

مِيه يَا رَسُولَ اللهَِّ إنَِّ هَذَا غَلَبَنيِ عَلَى أَرْض  كَانَتْ لأبَي   -صلي الله عليه وسلم  -إلَِى النَّبيِِّ   ،فَقَالَ الْحَضْرَ

قَالَ النَّبيِه  هَا حَقٌّ فَ لَهُ فيِ يَدِي أَزْرَعها لَيسَْ  نْدِيه هِيَ أَرْضِي فِي 
يه وسلللم  -قَالَ الْكِ    -صلللي الله عل

مِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لا َ ولَ اللهَِّ للِْحَضرللْ جُلَ فَاجِرٌ لا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ  :قَالَ فَلَكَ يَمِينهُُ قَالَ يَا رَسللُ  إنَِّ الرَّ

 قَالَ  ،عَلَيْهِ 
 
ء عُ مِنْ شَيْ ولُ  :لَيسَْ لَكَ مِنْهُ إلِا ذَلكَِ قَالَ  :وَلَيسَْ يَتَوَرَّ جُلُ ليَِحْلفَِ لَهُ فَقَالَ رَسللُ فَانْطَلَقَ الرَّ

                                 
 ،( هذا الحديث في إسللناده فقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضللعف في الحديث من قبل حفظه1311رقم)

 ضعفه ابن المبارك وغيره.

 .1181/ 1سبل السلام  ( 1)

شهادة والعلم بها أخرجه البيهقي في ( 1) شهادات، باب التحفظ في ال سنن الكبري في كتاب ال ، والمتقي 156/ 12 ال

ضعفاء 11181الهندي في كنز العمال برقم )  ضاء، والعقيلي في ال سعيد النفاش في الق ، وابن 12/ 1( عن أبي 

قال  – 1/81راية ، والزيلعي في نصا ال22، 28/ 1، والحاكم في المستدرك 128، 121/ 6عدي في الكامل 

 الحاكم حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: بل هو حديث واه.

 .1181/ 1سبل السلام   (3)



-  - 

   .(1)لَمَّا أَدْبَرَ لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالكَِ ليَِأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهََّ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ  :  -صلي الله عليه وسلم  -اللهَِّ 

 ليل على د "ألك بينة  "في الحديث للمدعي    -صلي الله عليه وسلم  -قوله   :وجه الدلالة

  .مشروعية الشهادة لإثبات الحقوق

  أما الإجماع: فهو إنه لا خلاف بين علماء الأمة في أن الشللهادة إحدى وسللائل إثبات الحق

لمدعي قال بعض العلماء ،ا كد الحجج والطرق :بل  بها في  ؛هي آ نه لا خلاف في وجوب العمل  لأ

ولهذا فإن كثيرا من الفقهاء إذا أطلقوا اسللم )البينة( فإنهم  ،والأموال والفروج ،الحدود والقصللاص

 .(1)يريدون بهذا الاسم )البينة( الشهادة باعتبار أنها أظهر من غيرها في إظهار الحق وإثباته 

  .(3)فوجا الرجوع إليها ،أن الحاجة داعية إليها لحصول التجاحد بين الناسهو ف :أما المعقول

 :حجية الشهادة 

 ؛ولا توجبه ولكن توجا على الحاكم أن يحكم بمقتضللاها ،حجة شرعية تظهر الحق الشللهادة

   .(1)والقاضي مأمور بالقضاء بالحق  ،لأنها إذا استوفت شروطها مظهرة للحق

﴾ ﴿ يَادَاوُودُ  :قال الله تبارك وتعالى ا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرَْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحقَِّ نَّ  .(5)إِ

 وثبوت ما يترتا عليها من الأحكام.

                                 
 3/615( ما جاء في ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 11سللنن الترمذي كتاب الأحكام باب )  (1)

سنن أبي داود كعاب الأيمان والنذور باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها ما لا لأحد 1312رقم) رقم 3/118(، 

مسلللم بيمين فاجرة بالنار ( وصللحيح مسلللم بشرللح النووي كتاب الأيمان باب وعيد من اقتطع حق 3115)

1/152. 

/  1، بالإحالة على روضه القضاة وطريق النجاة للعلامة أبي القاسم 132نظام القضاء أ.د/ بدران أبو العنين/  ( 1)

 .168/ 13، للبيان 126

 .11/3المغني  ( 3)

 .325/ 1، شرح فتح القدير 181/ 6، بدائع الصنائع 112/ 8البناية  ( 1)

 .16/ سورة ص آية  (5)



-  - 

 ها هادة وأدائحكم تحمل الش المطلب الثالث في:

 وحالة أداء ،حالة تحمل :للشهادة حالتان: 

 اتفق جمهور الفقهاء من المالكية والشللافعية والحنابلة على أن تحمل  :تحمل الشللهادة :أولا

بأنواعه ،في غير الحدود .(1)الشللهادة فرض كفاية  وذلك للحاجة إلي الشللهادة  ،كالنكاح والإقرار 

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا﴾ ،ولتوقف انعقاد النكاح عليها  .(1)لقوله تعالى: ﴿وَلا يَأْبَ الشه

فإن قام بالتحمل العدد المعتبر في الشهادة سقط الحرج عن  ،باعتبار ما سيئول إليه أمرهموسموا شهداء 

 .(3)تعين عليهم  اللازم للشهادةفإن لم يكن إلا العدد  ،وإلا أثموا جميعا هذا إذا كانوا كثيرين ،الباقين

 الامتناع عن تحمل الشهادة: 

وإن كانت عنده  ،لزمته الإجابة ،أو غيرهإذا دعي المكلف إلي تحمل شللهادة في نكاح أو دين 

بالفرض في التحمل أو الأداء اثنان سللقط الإثم عن  ،شللهادة فدعي إلي أدائها لزمه ذلك قام  فإن 

شهادته تنفع ،وإن امتنع الكل أثموا ،الجميع فإن كان  ،وإنما يأثم الممتنع إذا لم يكن عليه ضرر وكانت 

أو كان مِن تقبل شللهادته أو يحتاج إلي التبدل في التزكية ونحوها لم  ،أو الأداء ،عليه ضرر في التحمل

 .(1) ﴿ وَلا يُضَارَّ كَاتاٌِ وَلا شَهِيدٌ ﴾ :لقوله تعالى ،يلزمه

صبه ( وبن ضارَّ شهيدُ بمن يدعوه ،وقد قرئ برفع )ي ضاره الكاتاُ وال  ،فمن قرأ بالرفع فمعناه لا ي

 .فيمتنع من إجابته من غير عذر

 ولا يشهد الشاهد ما لم يشهد عليه.  ،يكتا الكاتا ما لم يستكتاوقيل لا 

لا يضللار بالكاتا والشللهيد بأن يدعوفا للكتابة والشللهادة من غير  ،ومن قرأ بالنصللا فمعناه

                                 
سائر إذا لم يقم به أحد يأثم الكل بتركه وإذا لم يوجد إلا  (1) سقط عن  فرض الكفاية/ هو الذي إذا قام به من يكفي 

 (.113ل التعريفات  183من يكفي تعين عليه )القاموس الفقهي/ 

 .181سورة البقرة آية/ ( 1)

 .1/581حاشية الروض المربع  ،168/ 13، البيان 182/ 8، تحفة المحتاج 122/ 1شرح الزرقاني  ( 3)

 .181سورة البقرة آية/  ( 1)



-  - 

 .(1)حاجة إلي ذلك فيقطعهما عن حوائجهما 

ارَ  "   -صلي الله عليه وسلم  -وقول النبي  لل  رَ وَلا ضِرَ  .(1) "لا ضَرَ

 .ولأنه لا يلزمه أن يضر بنفسه لنفع غيره لل

 ،لأن مقصود الشهادة لا يحصل منه ،وإذا كان مِن لا تقبل شهادته لم يجا عليه

 وهل يأثم بالامتناع إذا وجد غيره مِن يقوم مقامه ؟ 

  :فيه وجهان للحنابلة

  أْبَ ﴿ وَلا يَ  :ولأنه منهي عن الامتناع بقوله تعالى ،لأنه قد تعين بدعائه ؛يأثم –أحدفا

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا﴾   .(3)الشه

  فلم يتعين في حقه كما لو لم يدع إليها ،لأن غيره يقوم مقامه ؛لا يأثم –الثاني. 

 حكم أداء الشهادة :ثانيًا: 

هد الشللرص يدعي أن وهو –الأداء  مه بما ليشلل ية  ،عل فا له –وهو فرض ك عالى لقو    :ت

هَادَةَ للهَِِّ ﴾  ﴿ هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا ﴾  :وقولله تعالى .(1)وَأَقِيمُوا الشَّ   .(5)﴿ وَلا يَأْبَ الشه

                                 
 .168/ 13البيان  ( 1)

ضر بجاره   ( 1) ط الحلبي، و المنياوي في فيفي  1/181أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما ي

ل وقال الهيثمي من رواية ابن ع 186، وابن رجا في كتابة جامع العلوم والحكم/ 131، 131/ 6القدير  باس 

سعيد  والحديث حسنه النووي، وقال: رواه مالك وله طرق  رجاله ثقاب، ورواه الحاكم والدارقطني عن أبي 

سن المحتج به،  صحة أو الح شواهد ينتهي مجموعها إلي درجة ال ضها، وقال العلائي للحديث  ضها بع يقوي بع

كتاب المكاتا باب ما لا يجوز من عتق المكاتا  ،1/115موطأ مالك كتاب الأقضللية باب القضللاء في المرفق 

1/825. 

 .181سورة البقرة آية/  ( 3)

 .1سورة الطلاق آية/ ( 1)

 .181سورة البقرة آية/  ( 5)



-  - 

 لدلالة هذا النص على عمومه إذا دعوا للشللهادة :وجه ا ها ،إن  ولا يجوز  ،أو دعوا لأدائ

  .(1) تخصيص شيء من ذلك بغير نص فيكون من فعل ذلك قائلا على الله تعالى ما لا علم له به

د بها لأن المقصللو ؛فإذا تحملها جماعة وقام بأدائها منهم من فيه كفاية سللقط الأداء عن الباقين

تَكْتمُُوا  ﴿ وَلا :وإن امتنع الكل أثموا جميعا لقول الله تعالى ،وذلك يحصللل ببعضللهم ،حفظ الحقوق

هُ آثمٌِ قَلْبُهُ ﴾  هَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإنَِّ   .(1)الشَّ

  .ولأن الشهادة أمانة المشهود له في ذمة الشاهد فلزم الأداء عند الطلا

ذِي اؤْمُنَِ أَمَانَتَهُ ﴾  وقال تعالى :وقوله تعالى مَانَاتِ تُؤَدهوا الْأَ  ﴿ إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ  :﴿ فَلْيؤَُدِّ الَّ

  .(3)إلَِى أَهْلِهَا ﴾

 وتوقف الحق على ،إذا كان لا يوجد غيره مِن يقع به الكفاية :داء الشللهادة فرض عينآوقد يكون 

ق إلا أنه إذا كانت الشللهادة متعلقة بحقو ،لأنه لا يحصللل المقصلود إلا به لأداء؛شللهادته فإنه يتعين عليه ا

فلابد من طلا  ،وهو ما له إسللقاطه كالدين والقصللاص ،أي في محض حق الآدمي ،العباد وأسللبابها

شهود له ز له أن ولا يجو ،حتى لو امتنع بعد الطلا يأثم ،فإذا طلا وجا عليه الأداء ،لوجوب الأداء ،الم

مَّ الَّذِينَ يَلُونَهمُْ ثُ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي   " :  -صلي الله عليه وسلم  -لقول النبي  ،يشهد قبل طلا المشهود له

جُلُ قَبلَْ أَنْ يُسْتشَْ    .(1) "هَدُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهمُْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهمُْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّ

                                 
 .151/ 8( المحلي 1)

 .183( سورة البقرة آية/ 1)

 .58( سورة النساء آية/3)

رقم  5/326على شللهادة جور إذا شللهد  ( فتح الباري شرح صللحيح البراري كتاب الشللهادات باب لا يشللهد1)

صحابة 1651، 1651) ضل ال صحابة باب ف ضائل ال شرح النووي كتاب ف سلم ب صحيح م  ،)  ثم الذين

(، 1651رقم )  1/111، سنن أبي داود كتاب السنة باب في فضل أصحاب رسول الله 85، 16/81يلونهم

سنن البيهقي 1111 ،1111رقم) ،131 ،1/133سنن الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في القرن الثالث   )

 .12/113أدب القضاة 



-  - 

 .ولأن أداءها حق للمشهود له فلا يستوفي إلا برضاه

 .الشاهد تحملها استحا لمن عنده الشهادة إعلام رب الشهادة بها وإذا لم يعلم رب الشهادة  بأن

كالطلاق والعتق وغيرها من  ،وإذا كانت الشللهادة متعلقة بحقوق الله تعالى وفيما سللوى الحدود

  .فيلزمه الأداء حسبة لله تعالى عند الحاجة إلي الأداء من غير طلا من أحد من العباد ،أسباب الحرمات

سباب  شهد حسبة وأما في أ الحدود من الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف فهو مخير بين أن ي

 ن كل واحد منهما أمر مندوب إليه عند الحنفية لما روي عن أبي هريرة لأ ؛لله تعالى وبين أن يسللتر

نْ  َ"   -صلي الله عليه وسلم  -قال رسول الله  :قال هُ اللهَُّ فِي الده مًا سَتَرَ
  .(1)"خِرَةِ يَا وَالآمَنْ سَتَرَ مُسْلِ

ا لَكَ  " وقوله  تَهُ بثَِوْبكَِ لَكَانَ خَيْرً سَتَرْ صلي  - والمعروف في الحديث أن هذا قاله   .(1) "لَوْ 

 .والمراد بمرجع الضمير في قوله )سترته( ماعز  ،لهزال   -الله عليه وسلم 

 صلللي الله عليه -أن ماعز بن مالك أتى النبي "روى أبو داود عن يزيد بن نعيم عن أبيه للللل 

سلم  ا لَكَ  :لهزال وقال –فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه     -و تَهُ بثَِوْبكَِ لَكَانَ خَيْرً سَتَرْ وإن  ،"لَوْ 

شار على ماعز أن يأتي النبي  سلم  -هزالا هو الذي أ شاهدا   -صلي الله عليه و  ،ويقر عنده ولم يكن 

 لأن ماعزاً إنما حد بالإقرار.

فكان  ،والستر يحصل بالكتمان ،وتلقين ما يحصل به الدرء دلالة ظاهرة على قصده إلي الستر

صلي الله  -أن النبي  وقد روي عن ابن عباس  ،كتمان الشهادة بالحدود مخصوصا من عموم تحريمه

                                 
سنن ابن ماجة  ،1/1226صحيح مسلم كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الظلم  113/ 3( الفتح الكبير 1)

 .1511رقم  1/852( باب الستر على المؤمن ودفع الحدود والشبهات 5كتاب الحدود )

 .1/188( 1216المعونة للمسلم رقم ) 1/16باب ما جاء في الستر على المسلم ( 3سنن الترمذي كتاب الحدود ) 

سنن أبي داود كتاب الحدود باب في الستر على أهل الحدود 1/11( نصا الراية 1) صحيح مسلم كتاب  131/ 1، 

صلة والآداب باب تحريم المظالم  سل1226/ 1البر و ال ستر على الم /  1م ، سلنن أبي داود كتاب الأدب باب ال

113. 



-  - 

كَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ لَعَ  " :قال لماعز   -عليه وسلم     .(1) "لا  :قَالَ  ،لَّ

صح لك القول بترصيص العام :ن قيلإف صوص من الكتاب بهذه (1) كيف   (3)وهي أخبار الن

 وأيضا شرط الترصيص عندكم )الحنفية( المقارنة ومن أين ثبت لك ذلك ؟  ،آحاد

 (1)بأن هذه الأخبار الواردة في طلا الستر بلغت مبلغا لا تنحط به عن درجة الشهرة أجيا  

صح الترصيص بها  شاهد في  ،(5)لتعدد متونها مع قبول الأمة لها ف ستند الإجماع على تخيير ال أو هي م

                                 
 (.1111رقم ) 1/116سنن أبي داود كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك  ( 1)

 العام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد من غير حصر. ( (1

 وعرفه بعض الأصوليين بأنه: لفظ يتناول أفراد متفقة الحدود على سبيل العموم. 

والفرق بين العموم والعام: أن العام هو اللفظ المتناول، والعموم تناول اللفظ لما صلللح له، فالعموم مصللدر،  

سوعة  صدر الفعل، الفعل غير الفاعل )المو صدر وفا متغايران، لأن الم شتق من هذا الم سم فاعل م والعام ا

 (125، إرشاد الفحول/ 1/15، شرح البدخشي 31/5الفقهية 

واحد أو اثنان أو  آحاد لم يبلغ حد التواتر بأن رواه عن رسللول الله  لآحاد: هو ما رواه عن رسللول الله خبر ا ( (3

سند طبقاته آحاد  صل إلينا ي صول –جمع لم يبلغ حد التواتر، ورواهعن هذا الراوي مثله وهكذا حتى و الفقه  )أ

 . 11أ.د/ عبد الوهاب خلاف/ 

 لفعل شهر، ومن معاني هذه المادة الإفشاء: يقال شهرت الحديث شهرًا وشهرة: أفشيته. المشهور في اللغة: اسم مفعول ( (1

صى   شهور من الحديث هو: ما كان رواته بعد القرن الأول في كل عهد قوما لا يح صوليين: الم صطلاح الأ وفي ا

طمأنينة، وهو عددهم، ولا يمكن تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم، وهو يوجا علم 

 علم تطمئن به النفس وتظنه يقينًا.

وفي اصللطلاح المحدثين هو ما لم يجمع شروط المتواتر وله طرق محصللورة بأكثر من اثنين أو هو يرويه أكثر من  

، التوضلليح بهامش 81اثنين في كل طبقة من طبقات الرواة، ولم يصللل إلى حد التواتر، )القاموس الفقهي/

 مد صبيح. مح ،ط 3، 1/1التلويح 

صر العام على بعض ما يتناوله بدليل يدل على ذلك،  ( (5 صوليين يطلق على: ق صطلاح جمهور الأ صيص: في ا التر

 سواء أكان هذا الدليل مستقلًا أم غير مستقل، مقارنًا أم غير مقارن.

ا ؛ لأن ونحوفوعند الحنفية قصرلل العام على بعض أفراده بدليل مسللتقل مقارن، فررج الاسللتثناء والصللفة  



-  - 

  .فثبوت الإجماع دليل ثبوت المرصص ،الحدود

وهذا الترصلليص الذي ادعيناه هنا  ،الأمروأما المقارنة فإنما هي شرط الترصلليص في نفس 

ليس بذاك بل هو جمع للمعارضللة )على ما كتبناه في التعارض( من أن الجمع بين العام والخاص إذا 

فإذا وجا للجمع جملة على ذلك تضللمن الحكم منا بأنه كان  ،تعارضللا بأن يحمل على تخصلليصلله به

  .(1)مقارنا أو أنها ليست تخصيصات أول 

 ور بدرء الحد ولأنه مأم 

 .إلا إذا كان الجاني متهتكا ،وبهذا قال المالكية والشافعية

   إلا أن يكون عليه حرج في ذلك  ،وقال الظاهرية تحمل الشللهادة فرض على كل من علمها

 .(1)فليعلنها فقط  ،أو لضعف في جسمه ،أو لتضييع مال ،لبعد مشقة

 سرق :ولا يقول ،أخذ المال إحياء لحق المسرللوق منه :والأولي أن يقول الشللاهد في السرللقة

هرت ولأنه لو ظ ،والإعلام أو الإظهار ،فيكون بهذا قد جمع بين الستر ،صونا ليد السارق عن القطع

 .(3)فلا يحصل إحياء حقه ،والضمان لا يجامع القطع ،السرقة لوجا القطع

  

                                 
، 3، 1/1ع الجوام )جمعالقصر حصل فيما ذكر بدليل غير مستقل، وخرج النسخ ؛ لأنه قصر بدليل غير مقارن. 

 .1/326، كشف الأسرار 321، 1/322مسلم الثبوت 

 .368/ 1فتح القدير  ( 1)

، 361، 1/365فتح القدير  ،116، 115، 8/111ط دار الكتاب الغزلي، حاشية ابن عابدين  6/181بدائع الصنائع  ( 1)

شية الدسوقي  516للل 1/511، الشرح الصغير 13/162، ط. الحلبي، البيان 1/151مغني المحتاج  ط الحلبي، حا

 511/ 8، المحلي بالآثار 161، 161/ 12تكملة المجموع الثانية  126/ 6كشاف القناع  1، 3/ 11، المغني 1/115

 دار الكتا العلمية.

 .116/ 8، حاشية ابن عابدين 368/ 1فتح القدير  ( 3)



-  - 

 كيفية أداء الشهادة

والشللافعية والحنابلة في معتمد مذهبهم ذهبوا إلي أنه يعتبر في أداء جمهور الفقهاء من الحنفية 

شاهد شهد فيقول ال شهادة لفظ أ شهد أنه أقر بكذا ونحوه :ال شهد ،أ شهد ي صدرها  شهادة م  ،لأن ال

ها من ها المشللتق  بفعل يان  بد من الإت عالى ،فلا ت كُمْ﴾ :قال  نْ مِ عَدْل   دُوا ذَوَى  هِ  ،( 1)﴿ وَأَشللْ

دُ  هِ قال ﴿ وَأَشللْ بَايَعْتمُْ ﴾و جَالكُِمْ﴾ ،(1)وا إذَِا تَ يدَيْنِ مِنْ رِ هِ دُوا شللَ هِ تَشللْ قال ﴿وَاسللْ قال  ،(3)و  و

هَادَةَ للهَِِّ ﴾  ،(1)﴿ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُْمْ﴾  .(5)وقال ﴿وَأَقِيمُوا الشَّ

 . (6)"إذا رأيت مثل الشمس  "   -صلي الله عليه وسلم  -وقال 

  .هذا أن النصوص اشترطت لفظ الشهادة إذ الأمر القرآني ورد فيها بهذه اللفظةوحاصل 

فإن قيل: غاياتها وردت بلفظ الشللهادة وذلك لا يوجا على الشللاهد لفظ الشللهادة كما قال 

ْ﴾ :تعالى يه صلللي الله عل -ولم يرد في السللنة في تكبير الافتتاح إلا بلفظ التكبير كقوله  (1)﴿ وَرَبَّكَ فَكَبرِّ

ولم يشللترط لذلك لفظ التكبير ) عند أبي حنيفة ( فمن أين لزم في  ،"تحريمها التكبير  "   -وسلللم 

 الشهادة ؟ 

لفرق معنوي وهو أن لفظة الشهادة أقوى في إفادة تأكيد متعلقها من غيرها من الألفاظ ا :قلنا

 .ها الحسلما فيها من اقتضاء معني المشاهدة والمعاينة التي مرجع ،كأعلم وأتيقن

                                 
 .1سورة الطلاق آية/  ( 1)

 .181سورة البقرة آية/  ( 1)

 .181سورة البقرة آية/  ( 3)

 .15سورة النساء آية/  ( 1)

 .1سورة الطلاق آية/  ( 5)

شهادات ( 6) سنن الكبرى في كتاب ال شهادة والعلم بها  ،أخرجه البيهقي في ال لحاكم وا ،12/156باب التحفظ في ال

 .22 ،1/28في المستدرك 

 .3سورة المدثر آية/ ( 1)



-  - 

ل وقد وقع الأمر بلفظ الشهادة  ،ولأنها من ألفاظ الحلف فالامتناع مع ذكرها عن الكذب أظهر ل

هَادَةَ للهَِِّ﴾ شَّ شمس  " :  -صلللي الله عليه وسلللم  -وقوله  (1) في قوله تعالى: ﴿ وَأَقيِمُوا ال إذا رأيت مثل ال

غ من أجل وليس لفظ أكبر أبل ،برلاف لفظ التكبير فإنه التعظيم ،فلزم لذلك لفظ الشللهادة  (1)" فاشللهد

 فلم تثبت خصوصية توجا تعيين لفظ أكبر.  ،وأعظم فكانت الألفاظ سواء

 .ولأن فيها معني لا يحصل في غيرها من الألفاظ

أي  ،)أشهد( من ألفاظ اليمين وهي تتضمن معني المشاهدة :ولأن فيها زيادة تأكيد فإن قوله 

صد والشهادة يق ،لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع ؛على الشيء ولو قال شهدت لا يجوز الاطلاع

 .ولو قال أعلم أو أتيقن أو أعرف لم يعتد به ولا تقبل شهادته ،بها الإخبار في الحال

 :وذها المالكية والحنابلة في رواية إلي أنه لا يشترط لأداء الشهادة صيغة مخصوصة بل قالوا لل

سمعت كذا شهد به كرأيت كذا أو  شاهد بما  صول علم ال مة بدليل الأ ،المدار فيها على ما يدل على ح

   .(3)السوداء في الرضاع 

ضة " :وقال ابن القيملللل  شهادة مح صح الأقوال ،الإخبار  فإنه لا  ،وهو قول الجمهور ،في أ

شهد شهادة لفظ أ صحة ال شترط في  شاهد ،ي سمعت أو نحو  :بل متي قال ال رأيت كيت وكيت أو 

وضع واحد م   -صلي الله عليه وسلم  -وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله  ،ذلك كانت شهادة منه

شهادة ستنباط يقتضي ،ولا قياس ،ولاعن رجل واحد من الصحابة ،يدل على اشتراط لفظ ال  ،هولا ا

 .(1)"ولغة العرب تنفي ذلك   ،الصحابةوأقوال  ،والسنة ،بل الأدلة المتضافرة من الكتاب

 

                                 
 .1سورة الطلاق/  ( 1)

 سبق تخريجه.  ( 1)

، 111/ 8حاشللية ابن عابدين  ،1/316، شرح فتح القدير 8/111، البناية 113، 166/ 6بدائع الصللنائع  ( 3)

 .582/ 1، حاشية الروض المربع 168/ 13، البيان 1/153، مغني المحتاج 561/ 1الشرح الصغير 

 .15/ 1، أعلام الموقعين 582/ 1حاشية الروض المربع  ( 1)



-  - 

 سبب أداء الشهادة

شهادة شاهدالحهو طلا ذي  :سبا أداء ال شهادة من ال أو إذا لم يعلم بها  ،ق )المدعي( ال

 .(1)وخاف فوت حقه لزمه أن يشهد بلا طلا  ،المدعي

 حكمة مشروعية الشهادة: 

شهادة عظيمة وجليلة شروعية ال لأن بها إثبات كل الحقوق ولكونها ترجح قول  ؛الحكمة في م

 .(1)المدعي على قول المدعي عليه

  

                                 
 .361/ 1، فتح القدير 113/ 8حاشية ابن عابدين  ( 1)

 .112، 1/118حكمة التشريع وفلسفته للجرجاوي  ( 1)



-  - 

 أركان الشهادة 

  :الشهادة عند الجمهور خمسة (1)أركان

 المشهود عليه - 3     .المشهود له -1 الشاهد         -1

 الصيغة.  -5        المشهود به  -1         

 .(1)اللفظ الخاص وهو لفظ )أشهد( الذي هو متعلق الإخبار  :وعند الحنفية

 شروط تحمل الشهادة: 

 :عبارة عن فهم الحادثة وضبطها بالمعاينة أو بالسماع ويشترط لتحملها ثلاثة شروط :تحمل الشهادة

  مجنون من فلا يصح تحملها :قت التحملأن يكون الشرررررراهد عاقلا و :الشرررررررط الأو،  

صبي لا يعقل ضبطها ،و شهادة عبارة عن فهم الحادثة و صل ذلك  ،لأن تحمل ال ة الفهم بآل إلاولا يح

  .والضبط وهو يحصل بالعقل

 الإبصار: :الشرط الثاني 

شاهد أعمي فقد اختلف الفقهاء في قبول  شهد به فإن كان ال شاهد أن يرى ما ي شترط في ال ي

  :شهادته إلي مذهبين

 شهادة  الحنفية()وزفر من  ذها المالكية :الأول والحنابلة والظاهرية والزيدية إلي أنه تجوز 

سامع كالبيع والإجارة وغيرفا ،الأعمى شهادة فيما يجري فيه الت صح تحمله لل صوت إذا تيق ،وي ن ال

شهادته على الأفعال كالقتل والزنا والغصا ،وقطع بأنه لفلان شهادة  والظاهرية يقبلون .ولا تجوز 

 .وفيما تحمله قبل العمى وبعده ،وال والأفعالالأعمى مطلقا في الأق

والقاسللم بن  ،وعطاء ابن أبي رباح ،وصللح ذلك عن الزهري ،وروي ذلك عن ابن عباس

 ،يويحيي بن سللعيد الأنصللار ،وربيعة ،والحكم بن عتبة ،وابن سلليرين ،الكندي ،والشللعبي ،محمد

  ، سلليمانوأبي ،وأحد قولي ابن أبي ليلي ،وأحد قولي إياس بن معاوية ،وأحد قولي الحسلن ،وابن جريج

                                 
 تعريف الشرط والركن: سبق في/    . ( 1)

 .121/ 1تبين الحقائق  361/ 1، فتح القدير 116/ 1مغني المحتاج  ( 1)



-  - 

 .والليث ،وإبراهيم النرعي ،وإسحاق

 ،لأن الحاجة إلي البصرلل عند التحمل لحصللول العلم بالمشللهود به وذلك يحصللل بالسللماع لللل

  .فيصح تحمله للشهادة ويقدر على الأداء بعد التحمل ،وللأعمى سماع صحيح

  .(1)ن أهل الشهادة لكن إذا علم يقينامِنْ رِجَالكُِمْ ﴾  دليل على أن الأعمى م ﴿ :ولقوله تعالى

  إلي أنه لا تجوز شللهادة الأعمى مطلقا سللواء فيما كان  والزيدية الحنفية ذها –الثاني المذها

سماع ،طريقه الرؤية شهرة ،أو ما كان طريقة ال سامع ،وال صم  والت سماع من الخ لأن شرط التحمل هو ال

 .(1)ن نغمات الأصوات يشبه بعضها بعضاولا يعرف الخصم إلا بالرؤية لأ

شهادة الأعمى لأن الله تعالى أمر بقبول البينة ولم  والمرتار هو ما ذها إليه جمهور الفقهاء من قبول 

 .هبلت شهادتقولأن شرط الشاهد عدالته فإذا توفر ذلك في الأعمى  ،يفرق بين الأعمى والمبصر

 .هذا والله أعلم 

  

                                 
، 331، 336/ 1، المهذب 6/151، مواها الجليل 123/ 8، حاشلية ابن عابدين 85، 81/ 1البحر الرائق  ( 1)

خار 61، 61/ 11، المغني 361 كام القر31/ 6، البحر الز ثار 321/ 3آن القرطبي ، أح بالآ /  8، المحلي 

531. 

 .166/ 6، بدائع الصنائع 111/ 1، تبين الحقائق 162/ 8البناية  ( 1)



-  - 

  المبحث الثاني

  المسلمين شهادة غير في

 لمسلمينالمطلب الأول: في بيان المقصود بغير ا

 .المقصود بغير المسلمين: المقيمين في الدولة الإسلامية وهم أهل الكتاب، والمستأمن

ة عربًا كانوا أو عجمًا دون وهم اليهود والنصللارى بجميع فرقهم المرتلف الكتاب: أولًا: أهل  

يعملون و غيرهم مِن لا يؤمن بنبي، ولا يقر بكتاب، فكل من دان بدين كالسللامرة يدينون بالتوارة

صارى على اختلاف طوائفهم  سلام وإنما خالفوهم في فروع دينهم، وفرق الن سى عليه ال شريعة مو ب

يل يعقومن ال بالإنج جة، والروم ، والأرمن، وغيرهم مِن دان  ية، والفرن ية، والملك ية، والنطور ب

شريعته فكلهم من أهل الإنجيل، ومن عدا هؤلاء من الكفار فليس  سى ، والعمل ب سا إلى عي وانت

 من أهل الكتاب، ومن لا يؤمن إلا بصحف إبراهيم، وزبور داود.

عالى: ﴿ مَا أُ  أَن تَقُولُوا قال ت نَاإنَِّ طَائِفَتيَْنِ مِن قَبْلِ تَابُ عَلَى  تهِِمْ  نزِلَ الكِ ا عَن دِرَاسللَ نَّ وَإنِ كُ

غَافلِيِنَ  قال ابن  .(1)﴾لَ تان أنزل عليهما الكتاب من قبلنا فا اليهود، والنصللارى كم  فالطائفتان الل

 عباس، ومجاهد وغيرهم من المفسرين.

أما صحف إبراهيم وزبور داود عليهما السلام فكانت مواعظ وأمثالاً، لا أحكامًا، فلم يثبت 

 .(1)لها حكم الكتا المشتملة على أحكام

ذي يدخل الديار دار الإسلام بأمان طلبه أو هو الشرص ال وهو من دخل ثانيًا المسررررت من:

ستمرة فيها بل إقامته تكون محدودة بمدة معلومة يدخل فيها سلامية على غير نية الإقامة الم سم ب الإ ا

يسللمى: عقد الأمان، أو بمجرد منح الأمان، وذلك يكون بقصللد الإتجار عادة، حكم هؤلاء ألا 

 .(3)منهم الجزية يُّجروا، ولا يقاتلوا ولا تؤخذ

                                 
 .156سورة الأنعام/  (1)

 .1/212أحكام القرآن لابن العربي  (1)

راه رسالة دكتو، العلاقات الدولية في حالة السلم في الشريعة الإسلامية، 1/811أحكام أهل الذمة لابن القيم  (3)

 .116د/ فاطمة عيسى / 



-  - 

 لمسلمين بعضهم على بعض شهادة غير ا الثاني: فيالمطلب  

 :فقد اختلف فيها الفقهاء إلي ثلاثة مذاها

 ضهم على بعض  :الأول سلمين بع شهادة غير الم ذها الحنفية والحنابلة في رواية إلي قبول 

فت إلا أنهم لم يقبلوا شهادة الحربي على مثله إذا اختل ،وإن اختلفت مللهم كيهودي على نصراني وعكسه

 .والحسن البصري ،والبتي ،والثوري ،وبهذا قال حماد وسوار بن عبد الله القاضي ،رفهااد

 نه لا أ ذها جمهور الفقهاء من المالكية والشللافعية والحنابلة في معتمد مذهبهم والظاهرية إلي :الثاني

 .ليلي أبي وابن الأوزاعي قال وبهذا –تقبل مطلقا شهادة غير المسلمين اختلفت الملل أم اتفقت 

 قبل شهادة ولا ت ،ذهبت طائفة من العلماء إلي أنه تقبل شهادة أهل الملة الواحدة على بعضهم :الثالث

ومِن  ،ولا شهادة النصراني على اليهودي ،ولا تقبل شهادة اليهودي على النصراني ،أهل ملة على أهل ملة أخرى

 .(1)وأبوعبيد  ،وإسحاق ،والحكم ،وقتادة ،والشعبي ،قال بهذا الزهري

 أدلة المذاهب

 أدلة المذها الأول على قبول شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم :أولا، 

 :الكتاب والسنة والأثر والمعقول

 :هِ إلَِيكَْ وَمِنهُْمْ مَنْ إنِْ  أما الكتاب فقوله تعالى ﴿ ومن أَهْلِ الْكتِاَبِ مَنْ إنِْ تَأْمَنهُْ بقِِنطَار  يُؤَدِّ

هِ إلَِيْكَ    .(1)﴾   تَأْمَنْهُ بدِِينَار  لا يُؤَدِّ

  أخبر الله عز وجل أن منهم الأمين على مثل هذا القدر الكبير من المال مع  –وجه الدلالة

ومثل هذا  ،ولا ريا أن أسللاس الشللهادة صللفة الأمانة ،ولا يخون هذه الأمانة ،غير ملته فيؤديه له

 .يكون أمينا على قرابته وذوي ديانته أولي

                                 
صنائع  ( 1) سوط 6/182بدائع ال ، 1/116، فتح القدير 8/181، البناية 1/121، البحر الرائق 16/133، المب

لدسللوقي  6/152مواها الجليل  . المغني 1/332، أسللني المطالا 13/111، البيان 1/165حاشللية ا

 .121ل  8/121، المحلي 131، الطرق الحكمية/ 51، 11/53

 .15سورة آل عمران آية/   (1)



-  - 

صِيَّةِ اثْناَنِ ذَوَا  :قوله تعالى - 1 ضَرَ أَحَدَكُمْ الموَْْتُ حِيَن الْوَ شَهَادَةُ بَينْكُِمْ إذَِا حَ اَ الَّذِينَ آمَنوُا  ﴿يَاأَيُّه

كُمْ﴾عَدْل  مِنْ   .  (1)كُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِ

 كُمْ﴾ أي من غير دينكم وهو بناء على قوله تعالى  :وجه الدلالة  :قوله تعالى ﴿أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِ

َا الَّذِينَ آمَنوُا شَهَادَةُ بَينْكُِمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمْ الموَْْتُ حِيَن الْوَصِيَّةِ  ﴿ يَا  .اثْناَنِ ذَوَا عَدْل  مِنكُْمْ﴾أَيُّه

ومن ضرورة جواز شهادتهم على وصية  ،ففيه تنصيص على جواز شهادتهم على وصية المسلم لللللل

لمسلم فهو كالمنصوص ثم انتسخ ذلك في حق ا ،وما يثبت بضرورة النص ،المسلم جوازها على وصية الكافر

سلمين ساخ حكم ولايتهم على الم شهادة فيما بينهم على ما ثبت بضرورة النص ،بانت فليس من  ،فبقي حكم ال

 .(1)ضرورة انتساخ شهادتهم على المسلمين انتساخ شهادة بعضهم على بعض كالولاية 

  أما السنة فمنها: 

جَاءَتِ الْيَهُودُ برَِجُل  وَامْرَأَة   :ما روى عامر الشللعبي  عَنْ عَامِر  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ قَالَ  -1

دَانِ  ا كَيْفَ تَجِ دَفَُ ورِيَا فَنَشللَ فَأَتَوْهُ بِابْنيَْ صللُ بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنكُْمْ  يَا فَقَالَ ائْتُونِي  مْرَ هَذَيْنِ فِي  أَ مِنْهُمْ زَنَ

مُْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْميِلِ فِي المكُْْحُلَةِ رُجِمَا قَالَ التَّوْرَاةِ قَالا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ إذَِا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَ  فَمَا  :نهَّ

ولُ اللهَِّ  لْطَانُناَ فَكَرِهْناَ الْقَتلَْ فَدَعَا رَسللُ ا قَالا ذَهَاَ سللُ    -صلللي الله عليه وسلللم  -يَمْنعَُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوفَُ

مُْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْميِلِ فِي المكُْْحُلَةِ فَأَ   فَشَهِدُوا أَنهَّ
هُودِ فَجَاءُوا بأَِرْبَعَة  صلي  - اللهَِّ مَرَ رَسُولُ باِلشه

 .(3) "برَِجْمهِِمَا    -الله عليه وسلم 

  أن الحكم كذا في ،قد اعتبر شللهادتهم   -صلللي الله عليه وسلللم  -أن النبي  –وجه الدلالة 

 .هيواعتبر شهادتهم على الفعل وحكم بناء عل ،التوراة

 

                                 
 .126سورة المائدة أية  ( 1)

 .135، 131/ 16المبسوط  ( 1)

سنن البيهقي 6/111مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابن حجر  ( 3) سنن الدارقطني 8/131،  سنن أبي 1/112،   ،

 .1/123داود كتاب الأقضية 



-  - 

 أما الأثر فمنه:  

أنه " :ما روي عن سللفيان الثوري عن عمرو بن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز

 ."أو مجوسي علي نصراني ،أجاز شهادة نصراني علي مجوسي

  أما المعقو: 

  في الغالا  ولا يحضرهم ،وتقع بينهم الجنايات ،يتعاملون فيما بينهم بأنواع المعاملاتأنهم

فلو لم تقبل شللهادة بعضللهم علي بعض لأدي ذلك إلي تظلمهم وضللياع  ،ثم يتحاكمون إلينا ،مسلللم

 .(1) حقوقهم وفي ذلك فساد كبير لا تقره الشريعة العادلة

 ولا تحصل الصيانة إلا وأن يكون لبعضهم  ،صيانة حقوق أهل الذمة أن الحاجة مست إلي

ولا شللك أن الحاجة إلي صلليانة حقوقهم ماسللة لأنهم إنما قبلوا عقد الذمة لتكون  ،علي بعض شللهادة

 .دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا

شهادة والدليل ضهم علي بعض  صل إلا وأن يكون لبع صيانة لا تح  لأن هذه المعاملات :علي أن ال

 بعض شهادة فلو لم يكن لبعضهم علي ،تكثر فيما بينهم والمسلمون لا يحضرون معاقداتهم ليتحملوا حوادثهم

 .(1)لضاعت حقوقهم عند الجحود والإنكار فدعت الحاجة إلي الصيانة بالشهادة

 أن غير المسلمين بعضهم يلي علي بعض فتقبل شهادة بعضهم علي بعض كالمسلمين. 

وشللفقتهم  ،بأن الولاية متعلقها القرابة والشللفقة وقرابتهم ثابتة :اعترض علي هذا الدليل

يه ذلك والحاكم يتعذر عل ،فإن غير أهل دينهم لا يلي عليهم ،وجازت لموضع الحاجة ،كشفقة المسلمين

كان لا يقبل شهادة  " برلاف الشهادة فإنها مِكنه من المسلمين وقد روي معاذ أن النبي  ،لكثرتهم

 .(3)"أهل دين علي غير أهل دينهم إلا المسلمين فإنهم عدول علي أنفسهم وعلي غيرهم  

                                 
 .133مقارنة المذاها/  (1)

 .6/181بدائع الصنائع   (1)

( باب شهادة أهل الملل بعضهم 15515، مصنف عبد الرزاق برقم )163/ 12سنن البيهقي كتاب الشهادات   (3)

 علي بعض وشهادة المسلم عليهم.



-  - 

 صللادق اللهجة عندهم فلا يمنعه كفره من  ،غير المسلللم قد يكون عدلا في دينة بين قومه

ته بحيث مانويؤدي أ ،قبول شللهادته عليهم إذا ارتضلوه وقد رأينا كثيراً من الكفار يصللدق في حديثه

وقبول خبره  ،بحيث يسكن القلا إلي صدقه ،ويشتهر به بين قومه وبين المسلمين ،يشار إليه في ذلك

 .وشهادته مالا يسكن إلي كثير من المنتسبين إلي الإسلام

  أهلية  فلهلأن الذمي من أهل الولاية علي نفسلله وأولاده الصللغار وكل من هو كذلك

 .(1)الشهادة علي جنسه كالمسلمين 

 وع وذلك يسللتلزم الرج ،والزواج بنسللائهم ،أباح الله تبارك تعالى معاملتهم وأكل طعامهم

فإذا جاز لنا أن نعتمد علي خبرهم فيما يتعلق بنا في الأعيان التي تحل وتحرم فلأن  ،إلي أخبارهم قطعا

 .نرجع إلي أخبارهم بالنسبة لما يتعلق بهم من ذلك أولي

 ،قراراً والحكم إما أن يكون بالإيروإما تخي ،عالى بالحكم بينهم إما إيجابا( أمر الله تبارك وت 1

نة بالبي ما أن يكون  ياهم ،وإ نا قضلللا يه لا يرفعون إلي لمدعي عل  ولا ،ومن المعلوم أنهم مع إقرار ا

لا  وإقامة البينة، وهم في الغالا ،وإنما يحتاجون إلي الحكم عند التجاحد ،يحتاجون إلي الحكم غالبا

 وإيصللال كل ذي حق ،العدل مقصللودةومن المعلوم أن الحكم بينهم  ،تحضرللهم البينة من المسلللمين

فإذا غلا علي الظن صدق مدعيهم بمن يحضره من الشهود الذين يرتضونهم ولاسيما  ،منهم إلي حقه

 .دعي عليه أو اليمينجرد نكول الممإذا كثروا فالحكم بشهادتهم أقوي من الحكم ب

وعلي الحربي إذا كان من دار أخرى فلانقطاع الولاية  ،أما عدم قبول شللهادة الحربي علي الذمي

يه حالا من الحربي فتقبل شهادته عل وهو أعلى ،والذمي من أهل دار الإسلام ،بينهما ولذلك لا يتوارثان

 .(1)الذمي كالمسلم  وعلى

 تفقت مللهم و  شهادة غير المسلمين مطلقا اأدلة المذهب الثاني علي عدم قب :ثانيا

 .أم اختلفت الكتاب والمعقو 

                                 
 . 133مقارنة المذاها/  51/ 11، المغني 111/ 1، العناية علي الهداية للبابرتي 181/ 6بدائع الصنائع  ( 1)

  331، 332، نظام القضاء أ.د/ رأفت عثمان/131ة المذاها/ مقارن ( 1)



-  - 

 أما الكتاب فمنه: 

ا :قوله تعالى – 1 َ يبوُا قَوْمًا بجَِهَالَة   ﴿ يَاأَيُّه قٌ بنَِبَإ  فَتَبَيَّنوُا أَنْ تُصللِ
ذِينَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسللِ الَّ

 .(1) ﴾ فَتُصْبحُِوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 

 سق :وجه الدلالة سبحانه وتعالى بالتبين في نبأ الفا سلم ف ،وهو خبره ،أمر  سق لقوله وغير الم ا

 .(3)والشهادة خبر ،وجوب التبين في خبره فاقتضى ،(1)﴿وَلَكنَِّ كَثيًِرا مِنهُْمْ فَاسِقُونَ﴾ :تعالى

الموُِنَ﴾ :قال تعالى -1 ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ  :وقال تعالى .(1) ﴿ وَالْكَافرُِونَ هُمْ الظَّ

  (6)وَلَكنَِّ كَثيًِرا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾  . وقال تعالى ﴿(5)فَاسِقًا﴾

 سلم :وجه الدلالة سق الم شهادته كالفا سق، ولا تقبل  سبحانه وتعالى أن الكافر فا  ،بين 

وسللميت الفأرة فوسلليقة  ،والفسللق عبارة عن الخروج يقال فسللقت الرطبة إذا خرجت من قشرللها

والكافر لخروجه عن حد  ،وسللمي المسلللم بذلك لخروجه عن حد الدين تعاطيا ،لخروجها من جحرها

 .(1)فإذا ثبت أنه فاسق وجا التوقف في خبره بالنص ،الدين اعتقاداً 

 .(8) ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ :قال تعالى – 1

 .(2)إنسان يبغضه ويكن له العداوة  وكيف تقبل شهادة إنسان علي

                                 
 . 6سورة الحجرات آية/ ( 1)

 .81سورة المائدة من الآية/ ( 1)

 . 118/ 13التبيان  (  3)

 .151سورة البقرة من الآية  ( 1)

 .18سورة السجدة من الآية  ( 5)

 .81سورة المائدة من الآية/ ( 6)

 .16/131المبسوط  ( 1)

 . 61ة المائدة من الآية سور ( 8)

 . 55، 51/ 11، المغني 182/ 6، بدائع الصنائع 131/ 16المبسوط  ( 2)



-  - 

 لا مناقشة هذا الاستد: 

شْهِدُوا ذَوَى عَدْل  مِنكُْمْ ﴾ :هاعترض علي الاستدلال بقول – 1 شْهِدُوا  :وقوله  ﴿ وَأَ سْتَ ﴿وَا

هِيدَيْنِ مِنْ رِجَالكُِمْ ﴾ فإن الله  ،فإن السللياق كله في ذلك ،بأن هذا إنما هو في الحكم بين المسلللمين  شللَ

شْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُْمْ ﴾ :تبارك وتعالى قال سْتَ سَائكُِمْ فَا
شَةَ مِنْ نِ   :وقال (1)﴿ وَاللاتِي يَأْتيَِن الْفَاحِ

اءَ ﴾ قْتمُْ النِّسللَ َا النَّبيِه إذَِا طَلَّ ﴿ يَأَيُّه
هِدُوا ذَوَى عَدْل  مِنكُْمْ ﴾ :إلى قوله (1) تبارك وكذلك قال   ﴿وَأَشللْ

ى﴾ :وتعالى في آية المداينة وهي قوله م﴾ ذِينَ آمَنوُا إذَِا تَدَايَنتمُْ بِدَيْن  إلَِى أَجَل  مُسللَ ا الَّ َ   :لى قولهإ  ﴿ يَاأَيُّه

شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالكُِمْ﴾ شْهِدُوا  سْتَ فلا يوجد في شئ من هذه النصوص الكريمة تعرض لحكم   (3)﴿وَا

 .أهل الكتاب البته

ستدلال بقوله تعالى – 1 سْتوَُونَ ﴿ :اعترض علي الا سِقًا لا يَ  ﴾أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَا

المُِونَ﴾  :وقوله تعالى  .﴿ وَلَكنَِّ كَثيًِرا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ :وقوله تعالى﴿ وَالْكَافرُِونَ هُمْ الظَّ

سق فهو منظور فيه :بأنه صفهم بالكذب والف سماه الله نيون بدفهم ي ،إلي العقيدة أما أن الله و ما 

سقا ،كذبا صادق إذا حدث عوليس المراد منها ما يمن ،وف شهادة فكم منهم   ،أمين إذا أؤمن ،قبول ال

وقد سلليقت  ،وتحذر من ضللدها ،وفّي إذا عاهد كيف وهذه أخلاق فاضلللة تحث عليها الأديان كلها

   .القنطارالآية التي وصفهم الله فيها بالأمانة علي 

عَدَاوَةَ﴾: اعترض علي الاسللتدلال بقوله تعالى – 3 نَا بَينْهَُمْ الْ  :بأن هذه إما أن يراد به  ﴿وَأَلْقَيْ

 العداوة التي بين اليهود والنصارى. 

شهادة بعضهم  ،وإن كانوا ملة واحدة ،العداوة التي بين فرقهم :أو يراد به وهذا لا يمنع قبول 

سلامية ،لأنها عداوة دينية ،علي بعض شيعاً  ،فهي كالعداوة التي بين فرق الأمة الإ وأذاقة  ،وفرقتهم 

ضهم بأس بعض صية بين الأفراد لأمر من الأمور الدنيوية ،بع شر ست عداوة  ين والعداوة ب ،ولي

                                 
 .15سورة النساء من الآية/ ( 1)

 .1، 1سورة الطلاق من الآية/ ( 1)

 .181سورة البقرة من الآية/ ( 3)



-  - 

    .(1)فرق الأمة الإسلامية لم منع قبول شهادة بعضهم علي بعض 

 وجوه، فمن أربعة أما المعقول: 

سق والكذب – 1 صفهم كثيرا بالف سق وكيف تجوز لهم  ،أن الله و شهادة لكاذب ولا فا ولا 

 .شهادة وقد منعت شهادة الرقيق نظراً إلي أن الرق أثر الكفر الذي لم يفارقه

 مناقشة هذا الدليل: 

قولهم بأن العبد لا تقبل شهادته والرق أثر الكفر، بأن هذا لا يلزمنا إذا رجحنا القول  اعترض علي

 .بقبول شهادة العبد إذا كان صادقاً مرضياً 

 ،لأن عدم قبول شللهادة العبد لأنه ليس من أهل الولاية ؛أنه قياس مع الفارق :ويقول الحنفية

 أما غير المسلم فهو أهل للولاية علي مثله. 

غير  ولا يجوز أن يلزم المسلم بشهادة ،أن قبول شهادتهم يؤدي إلي إلزام الحاكم القضاء بشهادتهم – 1

سلم سلم بالإجماع ،الم شهادته علي الم سوا أ ،ومن هنا لم تقبل  سلم فلي شهادة علي الم هلا وإذا لم يكونوا أهلا لل

شهادة مطلقا لأن الأهلية لا تختلف بين شرص وشرص شهادةألا تري أن ال ،لل علي  عبد لما لم يكن أهلا لل

  .(1)الحر لم يكن أهلا للشهادة علي مثله

نا وبين  – 3 لة الكفر تحول بين قدرهم ورذي هادتهم إكرام لهم ورفع لمنزلتهم و أن قبول شلل

 .ورفع منزلتهم فلا تقبل شهادتهم كالمرتد والحربي ،إكرامهم

 مناقشة هذا الدليل: 

رذيلة الكفر لم منع قبول قولهم علي المسلللمين للحاجة بنص  اعترض علي هذا الاسللتدلال بأن

صِيَّةِ  :قال تبارك وتعالى ،القرآن الكريم ضَرَ أَحَدَكُمْ الموَْْتُ حِيَن الْوَ شَهَادَةُ بَينْكُِمْ إذَِا حَ اَ الَّذِينَ آمَنوُا  ﴿يَأَيُّه

كُمْ إِ  بْتمُْ فِي الأرَْضِ﴾اثْناَنِ ذَوَا عَدْل  مِنكُْمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِ  .(3)نْ أَنْتمُْ ضَرَ
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لة الكفر ولاية بعضللهم علي بعض فة بعضللهم علي بعض .وكذلك لم منع رذي كون و ،وعرا

ضياً عليهم ضهم حاكما وقا شاهداً علي بعض ،بع ضهم  ليس في و .فلا منع رذيلة الكفر أن يكون بع

وإيصال أهل الحقوق منهم  .وإنما هو دفع لشر بعضهم عن بعض ،ولا رفع لأقدارهم ،هذا تكريم لهم

 .وهذا من مام مصالحهم التي لا غني لهم عنها ،إلي حقوقهم بقول من يرتضونه

ورضوا بقبول قول بعضهم علي بعض فألزمناهم  ،أنهم إذا رضوا بأن نحكم بينهم ،ومِا يوضح ذلك

ضوا به سوله ،بما ر شاهد بينهم مِن يثقون به ،لم يكن ذلك مخالفاً لحكم الله ور فلو كان  ،فإنه لا بد أن يكون ال

  .(1)ولم نلزمهم بشهادته  ،معروفاً بالكذب وشهادة الزور لم نقبله

وقد أخبر الله تعالى أن الكفار  ،أن من عرف بالكذب وأكل السللحت لا تقبل شللهادته – 1

حْتِ  ﴿ :يفعلون ذلك، قال الله تعالى الُونَ للِسه عُونَ للِْكَذِبِ أَكَّ    .(3)فلم تقبل شهادتهم   (1)﴾ سَماَّ

 ًبعضرررهم  ة علينه تقبل شرررهادة أهل الملة الواحدأدلة المذهب الثالث القائل ب  :ثالثا

 .والمعقو  ،والأثر ،الكتاب والسنة .ولا تقبل شهادة اليهودي علي النصراني ولا عكسه

 ارَى  :أما الكتاب فقوله تعالى  وَقَالَتْ النَّصللَ
 
ء ارَى عَلَى شَيْ تْ النَّصللَ ﴿ وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيْسللَ

 وَهُمْ 
 
ء تْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْ مْ فَاللهَُّ يَحْكُمُ بَينْهَُمْ  لَيْسللَ

ذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ يَتْلُونَ الكِتَابَ كَذَلكَِ قَالَ الَّ

تَلِفُونَ   .(1) ﴾يَوْمَ القِيَامَةِ فيِمَا كَانُوا فيِهِ يَخْ

 دلت الآية علي أن أهل الملل يعادي بعضهم بعضاً وذلك يمنع قبول شهادتهم  :وجه الدلالة

ادة وعلي هذا كان ينبغي أن لا تقبل شلله ،كما لا تقبل شللهادتهم علي المسلللمين ،علي بعضللهم البعض

سلمين عليهم سلم  -قال  ،(5)إلا أنا تركنا ذلك لعلو حال الإسلام ،الم الإسلام  "   -صلي الله عليه و
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  .(1) "لا يعلي عليه يعلو و

 مناقشة هذا الدليل: 

وقد عرف أنها عداوة  ،بأن غاية ما تدل عليه أن بينهم عداوة :اعترض علي الاسللتدلال بالآية

يعا وأحزابا وقد ألبسللتها شلل ،دينية لا منع قبول الشللهادة فيما بينهم كالعداوة التي بين فرق هذه الأمة

  .(1)يذوق بعضهم بأس بعض 

 أما السنة فمنها: 

شهادة أهل دين  "قال    -صلي الله عليه وسلم  -أن النبي   ما روي عن معاذ – 1 لا تقبل 

 .(3)"فإنهم عدول علي أنفسهم وعلي غيرهم ،علي غير أهل دينهم إلا المسلمين

 علي أنه لا شهادة لأهل ملة علي ملة    -صلي الله عليه وسلم  -نص الرسول  :وجه الدلالة

 .أخري إلا المسلمين فشهادتهم مقبولة علي أهل الملل كلها

  مناقشة هذا الدليل: 

 ،قال الدارقطني ليس بالقوي ،اعترض علي هذا الحديث بأن أحد رواته عمرو بن راشد لللللل

ولا تجوز شللهادة ملة علي ملة إلا أمة  ،ملة ،لا ترث ملة "ولفظه (1)ورواه عبد الرازق بمعناه مرسلللا

  .(5)فإن شهادتهم تجوز علي من سواهم    -صلي الله عليه وسلم  -محمد 

 أما الأثر فمنه: 

 :عن قتادة أن علي بن أبي طالا قال ،( عن أبي الأسللود عن ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث1

 ." على النصراني تجوز شهادة النصراني
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شهاب الزهري قال ( عن يونس بن يزيد1 صراني " :عن ابن  صراني علي الن شهادة الن  ،تجوز 

 "ولا تجوز شهادة أحدفا علي الآخر  ،واليهودي علي اليهودي

شعبة عن الحكم بن عتيبة 3 شهادة اليهودي علي النصراني "( من طريق  النصراني  ولا ،لا تجو 

 .(1) "علي اليهودي 

 ملة علي ولا ،ولا النصراني علي المجوسي ،لا تجوز شهادة اليهودي علي النصراني :( عن عطاء قال1

 ."إلا المسلمون ،غير ملتها

لى ولا يجيز شهادة اليهودي ع ،كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها " :( ما روى عن الشعبي قال5

   . (1)"ولا النصراني على اليهودي، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها  ،النصراني

وعدم جوازها علي  ،دلت هذه الآثار علي جواز شللهادة أهل كل ملة علي مثلها :وجه الدلالة

 .(3) "غير مثلها 

  بعض، ولا عداوة بينهم ولا بغضاء  أن أهل الملة الواحدة بعضهم يلي علي :أما المعقول فهو

 .فجازت الشهادة فيما بينهم

  الرأي المختار 

ضهم علي بعض فإنني أميل إلي اختيار  سلمين بع شهادة غير الم بعد عرض مذاها الفقهاء في قبول 

لاف مللهم لأن اخت ؛المذها القائل بجواز شهادة غير المسلمين بعضهم علي بعض اتحدت الملل أم اختلفت

اهداً فلا يمنع أن يكون بعضهم ش ،ولا أن يكون بعضهم حاكما علي بعض ،يمنع ولاية بعضهم علي بعضلا 

في ذلك و ،وضللياع حقوقهم ،ولأنه لو لم تقبل شللهادة بعضللهم علي بعض لأدي ذلك إلي ظلمهم ،علي بعض

ساد كبير سلامية ،ف شريعة الإ شه ،ولأنه يتفق مع القواعد العامة في ال ضرورة علي نحو  ادة وعملاً بحق ال

 .الطبيا غير المسلم حيث لا يوجد طبيا مسلم التي أجازها الإمام مالك
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ضمنت  سلمولأن الشريعة قد  ولا  ،الأمان ما داموا ملتزمين بالعهد الذي أخذ عليهم لغير الم

  .يمكن تحقيق الأمان لهم إذا لم تقبل شهادة بعضهم علي بعض

يات  غير المسللملينولأن  نا نة وتقع بينهم الج لمداي جارة وا بالبيع والإ عاملون فيما بينهم  يت

م بينهم فإذا لم يحك ،ويتراصمون إلي قضاة المسلمين ،ولا يكون لهم شهداء إلا أنفسهم ،ءاتاوالاعتد

فالحاجة ماسللة إلي قبول  ،ووقع الظلم والفسللاد ،ضللاعت حقوقهم ،بشللهودهم المرضلليين عندهم

 .بعضشهادتهم بعضهم علي 

 هذا والله أعلم بالصواب
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 المطلب الثالث

  السررفيشهادة غير المسلمين علي المسلمين في 

  وصللية المسلللم المسللافر الذي مات في غير المسلللمين على اختلف الفقهاء في حكم شللهادة

  :إلي مذهبين غير المسلمينسفره ولم يجد غيرهم إذا شهد بها شاهدان من 

 لة :الأول نه تجوز شللهادة  ،والإمامية ،والظاهرية ،ذها الحناب على  غير المسلللمينإلي أ

ابر قال ابن المنذر: وبهذا قال أك ،في الوصللية في السللفر إذا لم يوجد غيرفا من المسلللمين المسلللمين

ويحيي بن حمزة وقضيلل بذلك ابن مسللعود وأبو  ،والأوزاعي ،يعومن قاله شريح، والنر ،الماضللين

سلماني ،ومن التابعين عمرو بن شرحبيل ،موسي  شعبي ،وعبيدة ال سعيد بن جير ،وال سعيد  ،و و

ان وغيرهم كابن أبي ليلي، وسللفي ،ويحي بن يعمر ،ابن سلليرينو ،وأبو مجلز ،مجاهدو ،بن المسلليا

 .وجمهور أصحاب الحديث ،ويحيي بن حمزه ،الثوري

 ذها جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشللافعية إلي أنه لا تقبل شللهادة غير  :الثاني

إلا ما نقل عن الإمام مالك من جواز شلهادة  ،المسللمين علي المسللمين مطلقاً لا في سللفر ولا حضرلل

 .(1)حيث لا يوجد طبيا مسلم  غير مسلمينطبيبين 

 سبب اختلاف الفقهاء

إلى التعارض بين الأدلة، وكيفية الجمع بين هذه الأدلة،  السللبا في اختلاف الفقهاء يرجع

 وذلك عن طريق الترجيح أو التأويل، أو التوفيق، وقد اختلف الفقهاء بسبا ذلك.

 أدلة المذاهب

أدلة المذها الأول علي جواز شهادة غير المسلمين علي المسلمين في الوصية في السفر إذا  :أولا

 .والمعقول ،والأثر ،والسنة ،لكتابلم يوجد غيرفا من المسلمين ا

أَحَدَكُمْ الموَْْتُ حِيَن  :أما الكتاب فقوله تعالى َ هَادَةُ بَيْنكُِمْ إذَِا حَضرللَ ذِينَ آمَنوُا شللَ َا الَّ ﴿ يَاأَيُّه
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بْتمُْ فِي  كُمْ إنِْ أَنْتُمْ ضَرَ يَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْل  مِنكُْمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِ
يبَةُ الْوَصللِ ابَتكُْمْ مُصللِ الأرَْضِ فَأَصللَ

ي بهِِ ثَمَناً وَلَوْ كَ  لاةِ فَيُقْسِمَانِ باِللهَِّ إنِْ ارْتَبْتمُْ لا نَشْتَرِ بِسُونَهمَُا مِنْ بَعْدِ الصَّ نَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتمُُ االْمَوْتِ تَحْ

ا إذًِا لَمنِْ الآثمِِيَن﴾   .(1) شَهَادَةَ اللهَِّ إنَِّ

 معني الآية أن الله تعالى أخبر أن حكمه في الشللهادة علي الموإ إذا حضرلل  :لةوجه الدلا

الموت أن تكون شللهادة عدلين فإن كان في سللفر )هو الضرللب في الأرض( ولم يكن معه أحد من 

صيته حلفا بعد  شهادة علي و ضره من أهل الكفر فإذا قدما وأديا ال شاهدين مِن ح شهد  المؤمنين فلي

ر بعد فإن عث ،ما كتما فيه شهادة وحكم بشهادتهماووأن ما شهدا به حق  ،كذبا وما بدلا الصلاة أنهما ما

حلف رجلان من أولياء الموإ في السللفر وغرم  ،ونحو هذا مِا هو إثم ،ذلك على أنهما كذبا أو خانا

  .الشاهدان ما ظهر عليهما

لهو كُمْ ﴾ :ومعني ،من المؤمنين  ﴿ مِنكُْمْ ﴾ :قو لت في   ﴿ مِنْ غَيْرِ ية نز فار والآ يعني الك

 ،وعبدة الأوثان ،صللحبة أهل الكتاببحادثة ولا مؤمن إلا بالمدينة، وكانوا يسللافرون بالتجارة 

  .وأنواع الكفرة والآية محكمة

 واحتج بها علي صحة قولهم بوجوه: 

 اَ الَّذِينَ آمَنوُا﴾ :أنه تعالى قال في أول الآية :الحجة الأولي ين، فعمم بهذا الخطاب جميع المؤمن ﴿ يَاأيَُّه

كُمْ ﴾: فلما قال بعده  جميع المؤمنين لا محالة. غير كان المراد أو آخران من  ﴿ أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِ

 بْتمُْ فِي الأرَْضِ ﴾ :أنه تعالى قال :الثانية كُمْ إنِْ أَنْتُمْ ضَرَ علي  وهذا يدل ﴿ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِ

سفر شهد في ال ست شهاد بهذين الآخرين مشروط بكون الم ست شاهدان ،أن جواز الا  فلو كان هذان ال

 .ضرلأن استشهاد المسلم جائز في السفر والح ،لما كان جواز الاستشهاد بهما مشروطاً بالسفر ،مسلمين

 لمون وأجمع المس ،الصلاةوجوب الحلف علي هذين الشاهدين من بعد أن  الآية دالة علي  :الثالثة

 .فعلمنا أن هذين الشاهدين ليسا من المسلمين ،علي أن الشاهد المسلم لا يجا عليه الحلف
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 اء )كان :الرابعة سبا نزول الآية هو أن ميم الدارِيّ وعدِيّ بن بدَّ فان نصرانيين( يختل اأن 

نة ىفررج معهما فت ،إلي مكة لمدي قدم ا تاجراً حتى  جوا فرر ،من بني سللهم مولي عمرو بن العاص 

شام شتك ،جميعا تجاراً إلي ال صية بيده ،بديل ىحتى إذا كانوا ببعض الطريق ا سها في  ،فكتا و ثم د

ة ئفلما مات فتحا متاعه فأخذا منه شلليئا )إناء من فضللة منقوشللا بالذها ثلثما ،إليهما متاعه وأوصى

ابه فوجدوا كت ،ففتح أهله متاعه ،فدفعا متاعه ،وقدما المدينة علي أهله ،كما كان مثقال( ثم حجراه

ضنا له ودفع إلينا سألوفا عنه، فقالوا: هذا الذي قب شيئا ف  :الوا لهمافق ،وعهده وما خرج به، وفقدوا 

       :فنزلت الآية   -صلللي الله عليه وسلللم  -ما كتمنا له شلليئا فترافعوا إلي النبي  :قالوا ،هذا كتابه بيده

ذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنكُِمْ ﴾ َا الَّ ا إذًِا لَمنِْ الآثمِِيَن ﴾ :إلي قوله  ﴿ يَاأَيُّه  .﴿ إنَِّ

الله الذي لا ب :أن يستحلفوفا في دبر صلاة العصر   -صلي الله عليه وسلم  -فأمر رسول الله 

ثم ظهر معهما إناء من فضللة  .فمكثا ما شللاء الله أن يمكثا ،ما قبضللنا غير هذا ولا  كتمنا ،إله إلا هو

ونسللينا أن نذكره  ،ولكنا اشللتريناه منه ،نعم :قالا ،هذا من متاعه :فقال أهله ،منقوش مِوه بالذها

   :نزلت الآيةف   -صلللي الله عليه وسلللم  -فترافعوا إلي النبي  ،فكرهنا أن تكذب نفوسللنا ،حين حلفنا

ا إثِْمًا ﴾﴿ فَإنِْ عُثرَِ  سْتحََقَّ مَُا ا بيت أن رجلين من أهل ال"   -صلي الله عليه وسلم  -فأمر النبي   عَلَى أَنهَّ

 وكان بديل مسلمًا. .فالشاهدين كانا نصرانيين .(1)"يحلفا علي ما كتما وغيبا ويستحقانه

 قضي بشهادة اليهوديين بعد أن حلفهما وما  "ما روي عن أبي موسي الأشعري  :الخامسة

 .(1) "أنكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعاً 

 مناقشة هذا الدليل: 

 :اعترض علي الاستدلال بالآية بما يلي
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له – 1 كُمْ ﴾: أن المراد بقو هذا عن الزهري   ﴿ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِ من غير قبيلتكم روي 

 .والحسن البصري

 أن المراد بالشهادة فيها أيمان الوإ بالله تعالى للورثة لا للشهادة المعروفة. – 1

  .منسوخة أن الآية -3

 ا عن ذلك بما يلييأج: 

عالى –أ  له ت يل قو كُمْ ﴾ :تأو باه النظم  ﴿ مِنْ غَيْرِ يأ هذا  لة ف نه ولا يخفي بط ،بغير القبي لا

في  وليس ،لأن أول الآية خطاب عام لجميع المؤمنين فغيرهم لا يكون إلا من الكفار قطعاً  ،وفسللاده

شك فيه ،أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة غفل  ،المزلة ع ،والذي قال من غير قبيلتكم ،وهذا مِا لا 

 .من تدبر الآية

لأن الآية نزلت في  ؛ وقد قال الخلال أن حمل الآية علي أنه أراد من غير عشلليرتكم لا يصللح

س سعيد بن الم سرها بما قلنا  سرين وقد ف ضية عدي وميم بلا خلاف بين المف سنو ،ايق وابن  ،الح

سعيد بن جبير شعبي ،سيرين، وعبيده، و سليمان التميمي ،وال حاديث ودلت عليه الأ ،وغيرفا ،و

 .(1)رويناها  التي

1 – أيمان الأوصياء للورثة باطل من وجوه :قولهم أن المراد بالشهادة: 

الشهادة المعروفة فالحمل علي غيرها أن المتعارف من كلمة الشهادة في القرآن والسنة إنما هو  :الأول

 دليل. خروج باللفظ عن ظاهره لغير

 .إيمان بينكم " :ولم يقل ﴿ شَهَادَةُ بَيْنكُِمْ ﴾ :أنه سبحانه قال :الثاني

 .أنه قال )إثنان( واليمين لا تختص بالإثنين :الثالث

 واليمين لا يشترط فيها ذلك.  ﴿ذَوَا عَدْل  مِنكُْمْ﴾: أنه قال :الرابع

كُمْ ﴾ :أنه قال :الخامس  .واليمين لا يشترط فيها شئ من ذلك ﴿ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِ
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 .وليس ذلك شرطاً في اليمين ،أنه قيد ذلك بالضرب في الأرض :السادس

سابع شَهَادَةَ اللهَِّ إنَِّا إذًِا لَمنِْ الآثمِِيَن ﴾ :أنه قال :ال  ،وهذا لا يقال في هذه الأفعال  ﴿ وَلا نَكْتمُُ 

هُ آثمٌِ قَلْ  :بل هو نظير قوله هَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإنَِّ  .بُهُ ﴾﴿ وَلا تَكْتُمُوا الشَّ

هَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا﴾ :أنه قال :الثامن  .ولم يقل بالأيمان  ﴿ ذَلكَِ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا باِلشَّ

افُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ :أنه قال :التاسللع فجعل الأيمان في مقابلة الشللهادة ل   ﴿ أَوْ يَخَ

 .وهذا صريح في أنها غيرها

شَهَادَتِهمَِا﴾ :أنه قال :العاشر شَهَادَتُناَ أَحَقه مِنْ  سِمَانِ باِللهَِّ لَ شهادة  ﴿ فَيُقْ ولو  ،فذكر اليمين وال

  .كانت اليمين علي المدعي عليه لما احتاجا إلي ذلك ولكفافا القسم أنهما ما خان

شاهدين يحلفان بالله :الحادي عشر شَهَادَةَ اللهَِّ  :أن ال  ،ولو كان المراد بها اليمين ﴾﴿ وَلا نَكْتُمُ 

كان المعني ته :ل له الب بالله لا نكتم اليمين وهذا لا معني  فان  يل اليمين لا نكتم ،يحل فكيف  :فإن ق

 إحلف أنك لا تكتم حلفك ؟ :يقال

:  وله تعالىكق ،إنما هو الشهادة المعروفة :أن المتعارف من الشهادة في القرآن والسنة :الثاني عشر

هَادَةَ للهَِِّ ﴾﴿ وَأَقِيمُو شَّ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالكُِمْ ﴾: وقوله ا ال شْهِدُوا  سْتَ شْهِدُوا ذَوَى  :وقوله ﴿ وَا ﴿ وَأَ

 .ونظائره  عَدْل  مِنكُْمْ ﴾

شهادة في قوله :فإن قيل سمي الله أيمان اللعان  شَهَادَات  باِللهَِّ﴾ :قد  شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ    ﴿ فَ

 .تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَات  باِللهَِّ﴾﴿ أَنْ  :وقال

ولذلك ترجم المرأة إذا نكلت  ،إنما سللمي أيمان الزوج شللهادة لأنها قائمة مقام البينة :أجيا

  .لأنها في مقابلة شهادة الزوج ،وسمي أيمانها شهادة

 .(1) لخطرهاوتعظيماً  ،تأكيداً لشأنها "الشهادة بالله"وأيضا فإن هذه اليمين خصت من بين الأيمان بلفظ 

 ومن المعلوم أنه لا يصح أن يكون  ﴿ شَهَادَةُ بَينْكُِمْ إذَِا حَضَرَ أَحَدَكُمْ ﴾ :أنه قال :الثالث عشر: 

 .لا إلي اليمين ،فإن الموإ إنما يحتاج للشاهدين ،أيمان بينكم إذا حضر أحدكم الموت

 شر سول الله  :الرابع ع سلم  صلي -حكم ر  .الذي حكم به في حادثه النزول   -الله عليه و
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  .وما عداه باطل فيجا أن يرغا عنه ،هو تفسير الآية قطعاً  .وحكم الصحابة بعده

 ولا سللبيل إلي حمل ،فهذا لا يدع مجالا للشللك في أن الشللهادة في الآية هي الشللهادة المعروفة

 .(1)الشهادة فيها علي الأيمان 

سوخة – 3 سبيل إليها :قولهم أن الآية من  ،دعوى باطلة لا تقبل إلا بحجة لا معارض لها ولا 

وهذا ليس بمقبول إلا بحجة صللحيحة لا  ،علي أنه حكم باطل لا يحل العمل به وأنه ليس من الدين

 لا ،ولا يمكن أحداً قط أن يأتي بنص صللحيح صريح متأخر عن هذه الآية مخالف لها ،معارض لها

اطلة وإلا فما معه إلا مجرد الدعوى الب ،فإن وجد إلي ذلك سبيلا صح النسخ ،يكمن الجمع بينه وبينها

شة  سيدة عائ صحابة بالقرآن وهي ال ساء ال سوخ -رضي الله عنها  –ثم قد قالت أعلم ن في  أنه لا من

سورة المائدة ]  "المائدة بلفظ  سورة نزلت 112 – 1أن  وما  ،ا حلالا فحللوهفما وجدتم فيه ،[ آخر 

  "[ في المائدة 121وجدتم فيها حراما فحرموه وهذه الآية ]

   -صلللي الله عليه وسلللم  -وعمل بها أصللحاب رسللول الله  ،وقاله غيرها أيضللا من السلللف

وكأن  ،هو منسوخ :ولو جاز قبول دعوى النسخ بلا حجة لكان كل من احتج عليه بنص يقول ،بعده

به :أن كون النص منسللوخال لذلك لم يعلم ئالقا وأبطل كونه من الدين  ،أن الله تعالى حرم العمل 

 .(1)فبطل أنها منسوخة وصح أنها محكمة  .والشرع ودون هذا مفاوز تنقطع فيها الأعناق

 سنة سول الله  :أما ال ضاء ر سلم  -فهي ق سبا نزول    -صلي الله عليه و الذي ذكرته في 

  .(3)الآية

 ادقوق "أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بللل  :ما روي عن الشعبي :أما الأثر فمنه" 
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 فأتيا أبا موسي ،فأشللهد رجلين من أهل الكتاب ،فلم يجد أحداً من المسلللمين يشللهد علي وصلليته

 هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد :فقال أبو موسي ،وقدما بتركته ووصلليته ،الأشللعري فأخبراه

 ،ولاكتما ،دلاولا ب ،ولا كذبا ،بالله ما خانا "فأحلفهما بعد العصر    -عليه وسلم  صلي الله -رسول الله 

 .(1)وأنها لوصية الرجل وتركته فأمضي أبو موسي شهادتهما  ،ولا غيبا

 سفر :وجه الدلالة سلمين في الوصية حال ال شهادة غير الم عدم  وذلك عند ،أن أبا موسي قبل 

 . مينلوجود مسلمين فدل ذلك على جواز شهادتهم على وصية المسلم في السفر إذا لم يوجد مس

 والمسلللم الذي أشرف على "الضرللورات تبيح المحظورات "اتفق الفقهاء على الأخذ بقاعدة: 

شهد على  سلمينمن الم الموت في السفر، وهو مضطر فيه إلى الوصية في أمر الدين أو الدنيا، ولا يجد من ي

وصيته، وهذه حالة ضرورة خاصة، يترتا عليها جواز شهادة الكافر للمسلم أو على المسلم في مثل هذه 

 .(1)الحال؛ لأن للضرورات أحكام خاصة في الشريعة استثنائية اقتضتها الضرورة

 سلمين يزجفهو أنا إنما ن :أما المعقول سلمين إذا لم نجد أحداً من الم شهاد غير الم ضرورات ،إ قد  وال

صلاة .المحظورات حتبي ضان ،ألا تري أن الله تعالى أجاز التيمم والقصر في ال وأكل الميتة في  ،والإفطار في رم

شهده ي لأن المسلم إذا قرب أجله في الغربة ولم يجد مسلماً  ،والضرورة حاصلة في هذه المسألة ،حال الضرورة

شهادة الكفار مقبولة سه ولم تكن  ضيع أكثر مهماته ،علي نف ارات وما فإنه ربما وجبت عليه زكوات وكف ،فإنه ي

وكما تجوز شللهادة النسللاء فيما يتعلق بأحوال النسللاء  ،وربما كان عنده ودائع أو ديون كانت في ذمته ،أداها

يها فاكتفينا ف ،والولادة والاسللتهلال لأجل أنه لا يمكن وقوف الرجال علي هذه الأحوال ،والحبل ،كالحيض

 .(3)فكذا ههنا  ،بشهادة النساء لأجل الضرورة

 سفر صية في ال سلمين في  الو شهادة غير الم هي  :ثانيا: أدلة المذها الثاني علي عدم قبول 
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 .(1)نفس الأدلة التي سبق سردها علي عدم جواز شهادة غير المسلمين بعضهم لبعض

 أدلة القول الثاني على عدم صحة شهادة غير المسلم للمسلم أو على المسلم، في السفر ما يلي:

 فَتَبَيَّنوُا أَ  قوله تعالى: ﴿  -1
قٌ بنَِبَأ  ذِينَ آمَنوُا إنِ جَاءَكُمْ فَاسللِ ا الَّ َ يبوُا قَوْ يَا أَيُّه ماً بجَِهَالَة  ن تُصللِ

 .(1)﴾فَتُصْبحُِوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيَن 

شهادتهيوجه الدلالة: تقيد الآية الكر م من لير المس، وغمة عدم قبول رواية الفاسق، وكذلك 

 .(3)أولىباب 

  يمة الكراعترض على الاسللتدلال بهذه الآية بأن هذا الاسللتدلال في غير محله؛ لأن الآية

تشير إلى أصل عام متفق عليه، وهو عدم قبول شهادة الفاسق والوصية في السفر حالة خاصة، جاء 

بول العام، والذي يقضي بعدم ق بها دليل خاص في سورة المائدة، يستثنى هذه الحالة من حكم الأصل

ل فالهما، أو إفا، وإعمال الدليلين أولى من إشللهادة الفاسللق، ولهذا لا يوجد تعارض بين الدليلين

 .(1)أحدفا

ْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  ﴿ قوله تعالى:  -1 جَالكُِمْ فَإنِ لمَّ وَامْرَأَتَانِ مَِِّن  وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّ

 
ِ
هَدَاء  .(5)﴾تَرْضَوْنَ مِنَ الشه

شهادة عند حكام  ضيين ال سوا مر سلمين ولي سوا من رجال الم سلمين لي وجه الدلالة: غير الم

 المسلمين؛ لأنهم ليسوا عدولاً، ولهذا لا تقبل شهادتهم للمسلم أو على المسلم.

 ل عام أصلل اعترض الاسللتدلال بهذه الآية بأنه في غير محله؛ لأن الآية الكريمة تشللير إلى

سفر حالة متفق عليه، وهو قبول  صية في ال سلمين، والو ساء من الم شهادة العدول من الرجال، والن
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قال ابن حزم:  فوجا أخذ حكم الله تعالى كله، وأن  "خاصلللة، ولا تعارض بين الأدلة في ذلك، 

يسللتثنى الأخص من الأعم؛ ليتوصللل بذلك إلى طاعة الجميع، ومن تعدى هذا الطريق فقد خالف 

 .(1)"لا يحل بعض أوامر الله تعالى وهذا

أما المعقول فهو: قياس حق الوصللية على الحقوق الأخرى ، وخاصللة المالية منها، والكافر لا 

سلم في أي حق من الحقوق، وكذلك سلم أو على الم شهادته للم صية، إذ لا يوجد في أي ح تقبل  ق الو

شهادة  ستوجا التفريق بينهما في الحكم؛ كما أن أهلية ال صية، إذ لا يوجد ما ي من الحقوق، وكذلك الو

 عدلاً في غيرها؛ لا تتجزأ، ومن لا يكون أهلًا للشللهادة في حق من الحقوق لانعدام العدالة، لا يكون

 .(1)لأن العدالة لا تتجزأ

سق، وحق الوصية على  شهادة الفا سلم على  شهادة غير الم اعترض على هذا الدليل بأن قياس 

صحيح؛ لأنه لا  قياس في مورد النص، وحيث ورد النص فلا يلتفت إلى الحقوق الأخرى قياس غير 

القياس، ويجا العمل بما قرره النص، ولهذا يجا العمل لشللهادة الكافر مسللكًا بالآية، والحديث 

 .(3)دين في ذلك، وهذا يعني أن عدالة غير معتبرة في هذه الحالالوار

 :الرأي المختار

بعد عرض مذاها الفقهاء في بيان قبول شللهادة غير المسلللمين علي المسلللمين في الوصللية في 

أولى  ،السللفر في حالة عدم وجود مسلللمين فإنني أميل إلي اختيار المذها القائل بقبول شللهادتهم

ا ولأن الآية التي احتجوا به ،خوفا من ضللياع الحقوق ،وذلك للحاجة والضرللورة بالقبول والاتباع

 .محكمة وشرع دائم

سورة المائدة من آخر ما  سنة ، وهي أدلة محكمة ؛ لأن  لقوة الأدلة الواردة فيها من القرآن، وال

ت قائمة؛ لأن نزل من القرآن الكريم، وإعمال الدليلين أولى من إفال أحدفا وحالة الضرورة ما زال

                                 
 . 2/126المحلى لابن حزم الظاهري  ( 1)

 . 1/16، الأم 1/111، معنى المحتاج 1/131، منح الجليل لمحمد عليش 121القوانين الفقهية لابن جزي/  ( 1)

 . 123الطرق الحكمية لابن القيم/  ( 3)
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سلمين؛ لأن الأمر إذا  ضيع حقوق الم سلمين، حتى لا ت سافر ويختلط بغير الم سلمين ي ضًا من الم بع

 ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، والإسلام يعالج بأحكامه كل الظروف، والأحوال.

 ."وقد يجد الناظر إذا أمعن النظر "في مقارنة المذاها الشيخ شلتوت وقد ذكر 

 .ضي إباحة التعامل معهم والاختلاط بهم وحل طعامهمفي مقت :)أولاً(

وأن هذا  ،في أن المطلوب في الحكم إنما هو البينة التي تكشللف الحق وتوضللح جانبه :)ثانياً(

 .يعتمد ظهور الصدق والأمانة في الشاهد لا غير

شاد لاختيار  :(ثالثاً) شهاد عند المعاملة وإر ست شاهدين وأنها للا ضت لل في الآيات التي عر

  .الأفضل في الاستيثاق وليست للشهادة عند الحكم

نه لا دليل يمنع من قبول شللهادة غير المسلللمين علي  ناظر إذا أمعن في كل ذلك أ قد يجد ال

كثر وجنايات وأنه لا يشترط في الشاهد أفيما بينهم من معاملات  ،المسلمين فيما جرت العادة بوقوعه

  .وهذا لا يمتنع أن يكون في غير المسلمين ،من أن يكون مرضيا ذا عدالة في قوله

وإذا وصلت إلي هذه النتيجة وجا عليك أن تتسائل عن السبا في أن جمهور الأئمة ذها إلي 

روف و ن قبيل تحكيم الظولعلك إذا بحثت عرفت أنه م ،القول بمنع قبول شللهادتهم علي المسلللمين

والله أعلم بما في شرعه من تسللامح وحرص  ،وليس من تحكيم الأدلة والبراهين ،الأوقات الخاصللةو

 أهل."علي الحقوق والمصالح

 هذا والله أعلم
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 الخاتمة

بعد أن تناولت بالبحث موضللوع حماية الشرلليعة لشللهادة غير المسللملين، فقد توصلللت إلى 

 النتائج التالية:

  الشللهادة بينة؛ لأنها تبين ما التبس فيه، وتكشللف ما اختلف فيه، وهي إخبار صللادق بما

 شهد أو سمع .

  لحاكم أن يحكم جا على ا به، ولكن تو ية تظهر الحق، ولا توج جة شرع هادة ح الشلل

 بمقتضاها.

 الحدود تحمل الشهادة كأدائها فرض كفاية على من تعينت عليه في غير. 

 الشهادة أو أدائها أموا. إذا امتنع الكل من تحمل 

  ين بعضهم على بعض اتحدت ملتهم أم اختلفت.شهادة غير المسلمتجوز 

 سلم على وصية الم شهادة غير الم ستجوز   ،فر في حالة عدم وجود مسلم للحاجةسلم في ال

 والضرورة ، خوفًا من ضياع الحقوق.

حقه؛ لأن ذلك يتطلا من ي الله في جمعه ، ولسللت أزعم أنني وفيت الموضللوع ما وفقنهذا 

أن أكون قد وفقت في ذلك، وأعتذر عما يكون في هذا العمل من  وأرجو الجهد، والوقت ما لا أملكه،

 نقص.

 قال العماد الأصفهاني: 

ولو  ،إني رأيت أنه لا يكتا إنسللان كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غُيرِّ هذا لكان أحسللن"

تحَْسللن،  . وهذا من أعظم قدم هذا لكان أفضللل، ولو ترك هذا لكان أجملولو زيد كذا لكان يُسللْ

 لاء النقص على جملة البشر.يالعبر، وهو دليل على است

 الحمد لله الذي هدا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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